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ق      یمر المدین المتعثر بالعدید من الص    ین تحقی ھ وب ول بین ا تح عوبات الاقتصادیة التي تحول بینھ وبین الوفاء ببعض دیونھ ،كم

رك            ان ت ا ك ره ،ولم ي أم ضائیا للنظر ف دخلا ق ب ت أھدافھ وغایتھ  الاقتصادیة التي یعمل لأجلھا ، فیصبح في حالة تعثر اقتصادي یوج
سریح        المتعثر دون تدخل قد یلحق بھ ضررا بالغا بالاقتصاد القومي ،        ن ت نجم ع د ت ي ق ة الت فضلا عن أضراره المجتمعة ،نظرا للبطال

  .العاملین في الشركة المتعثرة وإدراج أموال المساھمین فیھا

ین          ضمن مبحث ث تت لال خطة بح ن خ ر م شروط    -:ولذلك تناولنا موضوع إعادة ھیكلة المدین المتعث وان ال ث الأول بعن  المبح

وان   -:ثر وتناولناه من خلال مطلبین  الشكلیة لإعادة ھیكلة المدین المتع     ب الأول بعن ادة       -: المطل ة بإع ي المحكم وب إل ب مكت دیم طل  تق

  . صدور حكم من قاضي الإفلاس بالموافقة علي الطلب -:الھیكلة ، ومطلب ثان بعنوان 

 شروط - :طلب الأول بعنوان  الم-: الشروط الموضوعیة لإعادة ھیكلة المدین المتعثر وتم تقسیمھ إلي مطلبین -:المبحث الثاني 

دفع   یات        .توافر الصفة التجاریة ، ومطلب ثاني تناولنا من خلالھ شروط التوقف عن ال ائج والتوص ضمن ـھم النت ة تت ة خاتم ي النھای وف

  التي توصلنا إلیھ من خلال البحث  

Abstract 

In order for economic tourism to achive the expecation that it will becomeeconomic for 

you. In order to become economic for you , you must enter into his matter willngly ، in 

addition as well ’ as well as the combined damages due ti the unemployment that results from 

the dismissal of workers in the troubled company and the inclusion of the money in it . 

the troubled debtir goes through many economic difficulties that preventhim from 

fulfilling some of his debts ,and it also prevents him fir achieving his goals and the economic 

gial for which he is working ، so he becomes in a state of economic failure that necessitates 

ajudicial intervention to look intohis mattar and since leaving the defaulted person without 

intervenation may causehim serious harm the national economy  as well as its combined harm 

in view of the unemployment that may result from  layoffs in the troubled company and the 

inclusion of shareholders money in it 

  

  



   
   

 ١٥٠  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

 

ا  ث  –أولً وع البح ف بموض شترط : التعری  ی

 عناصره  ھیكلة إعادة لإجراءات المدین المتعثر   لإخضاع

 ھذه الإجراءات  تقوم   أن لأعمالھ التجاریة،  المكونة المالیة

ا للإجراءات          على بدایتھا من ك طبقً  قواعد صحیحة، وذل

ة  ال قانونیةال شأن    محكم ذا ال ي ھ ك     ف ى ذل دت عل ث أك  ؛ حی

انون         تالتشریعا ي الق ة ف المنظمة لإجراءات إعادة الھیكل

م   سنة ) ١١(رق ة ٢٠١٨ل ادة الھیكل شأن إع صلح  م ب وال

ره    صري، وغی لاس الم واقي والإف ن  ال وانین  م ي  الق  الت

ك ضمنھا تل ة تت راءات،  الدراس ذه الإج دء ھ شترط لب ، وی

ا           ة، متبوعً ة بإعادة الھیكل ى المحكم وب إل تقدیم طلب مكت

ب،     بصدور حكم من قاضي ا    ى الطل ة عل لإفلاس بالموافق

ة، فضلًا           على أن تتوافر في المدین المتعثر الصفة التجاری

دفع،    ا     عن شرط توقفھ عن ال شروط یمكن إجمالھ ذه ال وھ

ي    : في نوعین من الشروط، أولھما   شكلیة، والت شروط ال ال

ة،             ة بإعادة الھیكل ى المحكم تتضمن تقدیم طلب مكتوب إل

ب،    وصدور حكم من قاضي الإفلاس      ى الطل ة عل بالموافق

وافر    ي ت ل ف وعیة، وتتمث شروط الموض اني ال وع الث والن

  .الصفة التجاریة والتوقف عن الدفع

ي عالم            ة ف مة طبیعی دین س  وتعد ظاھرة تعثر الم

دلھا           ا عن مع سمة وخروجھ ذه ال التجارة، ونظرًا لتزاید ھ

ذه    بحت ھ ة، أص ة العالمی ة المالی ل الأزم ي ظ ي ف الطبیع

شك اھرة ت ي   الظ شرعین ف ال الم شغل ب ا ی سًا مخیفً ل ھاج

شریعات     ض الت ع بع ا دف و م دول، وھ ن ال ر م كثی

ك الظاھرة وتحد من              د تل لاستصدار قوانین تقلل من تزای

ع               ى المجتم رًا عل ل خطرًا كبی تفاقمھا؛ حیث أصبحت تمث

ا      و م التجاري، ومن ثم على الاقتصاد الوطني بأكملھ، وھ

لال إ     ن خ صري، م شرع الم لكھ الم شریعات  س داد الت ع

القانونیة لذات الھدف، لإعادة ھیكلة المدین المتعثر وبقائھ    

ان شروط            ب بی في عالم التجارة والاقتصاد، وھو ما یتطل

ة خصبة             ة قانونی ھذا النظام الحدیث، من أجل إیجاد ترب

ھ عام      ة بوج : لمواجھة ظاھرة تعثر المدین، وإعادة الھیكل

ر      ة تغیی ن عملی ارة ع ي عب م درا-ھ ل    ت ن قب تھا م  -س

راد   ي ی ة، والت ات التنظیمی ین المكون میة ب ات الرس للعلاق

سیاسات،            رامج وال بھا طائفة الاستراتچیات والخطط والب

سین     الیف وتح یض التك صد تخف ضعھا الإدارة، بق ي ت الت

  .كفاءة الأداء

ا  ة -ثانیً ة الدراس ر   :  أھمی دین المتعث ر الم یم

ي         ین     بالعدید من الصعوبات الاقتصادیة الت ھ وب ول بین تح

ق            ین تحقی ھ وب ول بین ھ   الوفاء ببعض دیونھ، كما تح أھداف

ة          ي حال ا، فیصبح ف ي یعمل لأجلھ وغایاتھ الاقتصادیة الت

ا    تعثر اقتصادي یوجب تدخلًا    قضائیًا للنظر في أمره، ولم

ھ ضررًا            د یلحق ب دخل ق ر دون ت دین المتعث كان ترك الم

ر   ن أض ومي، فضلًا ع صاد الق ا بالاقت ة، بالغً اره المجتمعی

ي   املین ف سریح الع ن ت نجم ع د ت ي ق ة الت رًا للبطال نظ

الشركة المتعثرة وإھدار أموال المساھمین فیھا؛ فقد سعى      

ھ ة،   الفق ة وإداری ة ومالی ا قانونی اد حلولً ى إیج انون إل والق

لإنقاذ المدین المتعثر، وعلى ذلك تبدو أھمیة ھذه الدراسة        

ول  في بیان ما یلزم من الشروط الش    كلیة والموضوعیة للق

  .بإمكانیة إعادة الھیكلة فاعلة

ا   ة  -ثالثً ة   :  إشكلیة الدراس كالیة الدراس ل إش تتمث

دین       في تحدید الشروط القانونیة التي تنظم إعادة ھیكلة الم

ل   ك بتحلی ھ، وذل ي تعترض صعوبات الت رًا لل ر، نظ المتعث

دوى    دى ج شروط، وم ذه ال یط بھ ي تح ب الت ة الجوان كاف

ش  ذه ال ي     ھ صعوبات الت ن ال دین م اذ الم ي إنق روط ف

اة الاقتصادیة،            ي الحی تعترضھ واستمرار نشاطھ وبقائھ ف

دینین           مع ین وم ع الأطراف دائن وق جمی ة حق حفظ وحمای

كالیة    ل إش ام یمث ساؤل ع ار ت ك، یث ى ذل ال، وعل وعم

  ما ھي شروط إعادة الھیكلة؟:الدراسة، وھو

ة   -رابعًا   ذه    :  منھجیة الدراس ي ھ ع ف ة  نتب الدراس

ل   لال تحلی ن خ ك م ي، وذل یلي التحلیل نھج التأص الم

ان     ر، وبی دین المتعث ة الم ادة ھیكل نظم إع ي ت وانین الت الق

ات   سلبیة لعملی ار ال ن الآث د م ي الح ا ف ة ودورھ الھیكل

  .الإعسار
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  مها محسن على السقا/ د

ا     :  خطة البحث -خامسًا   ا سبق رأین وء م وفي ض

  : أن تكون خطة البحث، على النحو الاتي

ث الأول دین   : المبح ة الم ادة ھیكل شكلیة لإع شروط ال ال

  .المتعثر

ب الأول  ة     : المطل ى المحكم وب إل ب مكت دیم طل تق

  بإعادة الھیكلة

اني   م من قاضي الإفلاس      : المطلب الث صدور حك

  بالموافقة على الطلب

اني ث الث ة  : المبح ادة ھیكل وعیة لإع شروط الموض ال

  .المدین المتعثر

  اریةشرط توافر الصفة التج: المطلب الأول

  شرط التوقف عن الدفع: المطلب الثاني

  .النتائج والتوصیات: الخاتمــــة، وتتضمن



 

  :تمھید وتقسیم 

ادة   ب إع ول بطل زم للقب ةیل ر، ھیكل دین المتعث  الم

ل       ي تتمث توافر شروط معینة، ومنھا الشروط الشكلیة، وال

دیم ي تق ة   ف ادة الھیكل ة بإع ى المحكم وب إل ب مكت  طل

ة        )مطلب أول ( ، صدور حكم من قاضي الإفلاس بالموافق

  :، وذلك على النحو الآتي)مطلب ثان(على الطلب 

ادة      : المطلب الأول  ة بإع ى المحكم وب إل ب مكت تقدیم طل

  الھیكلة

  :تمھید وتقسیم

ادة       ة لإجراءات إع د المنظم ھ القواع ا بینت ا لم طبقً

م   الھیكلة ف   انون رق سنة  ) ١١(ي الق شأن إعادة   ٢٠١٨ل م ب

ث نصت         الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري؛ حی

ى     : "منھ على أن) ٣٥(المادة   واقي إل ب الصلح ال یقدم طل

ھ أسباب        رئیس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة یبین فی

مانات    صلح وض ات ال ال ومقترح طراب الأعم اض

  ".تنفیذھا

دین    یتبین من ھذه الماد    ة، أن طلب إعادة ھیكلة الم

ة       لاس بالمحكم یس إدارة الإف ى رئ دم إل ر، یق المتعث

ب     ون الطل ى أن یك ر، عل ذا الأم ة بھ صة أو المعنی المخت

ة    موضحًا أسباب اضطراب أعمال التاجر المالیة والإداری

ذھا؛ إذ إن  مانات تنفی ة وض ادة الھیكل ات إع ع مقترح  م

مان  ة وض ادة الھیكل ات إع ضاح مقترح ي إی ذھا ھ  تنفی

ي     ف القاض ى یق ة، حت ادة الھیكل ب إع وى طل وھر وفح ج

ى      ي أدت إل اجر الت روف الت ف وظ باب التوق ى أس عل

التوقف عن الدفع، كما أن إیضاح سبل ومقترحات تنظیم      

أعمال التاجر ینبیء عن جدیة الطلب وسھولة تنفیذ إعادة       

  .)١ (الھیكلة

ب             ذا المطل ي ھ درس ف ا ن دم فإنن ا تق وء م  وفي ض

ة        ا لجھات التي یكون لھا الحق في تقدیم طلب إعادة الھیكل

ب إعادة        )فرع أول ( ، والمستندات الواجب تقدیمھا مع طل

  :، وذلك على النحو الآتي)فرع ثان(الھیكلة 

رع الأول دیم   : الف ي تق ق ف ا الح ون لھ ي یك ات الت الجھ

  الطلب

م    ) ١٥(وفقًا لما نصت علیھ المادة      انون رق من الق

سنة  ) ١١( واقي      ٢٠١٨ل ة والصلح ال شأن إعادة الھیكل م ب

والإفلاس، فإن الجھات التي حددھا المشرع لمن لھ الحق         

ى             دین عل ي الم ل ف في تقدیم طلب افتتاح الإجراءات، تتمث

ا          ك طبقً واز، وذل ى سبیل الج ھ عل وب، وورثت سبیل الوج

  .)٢ (لأحكام القانون السابق وشروطھ

                                   
 ، في القـانون الكـويتي     الإفلاس الفضيل محمد أحمد،     عبد د) ١(

 ،م٢٠٠٨، مجلس النـشر العلمـي، جامعـة الكويـت،           ١ط
  .٣٨٩ص

 جمال الدين عوض، الإفلاس فـي قـانون التجـارة           علي د) ٢(
م، ٢٠١١ مصر، –، دار النهضة العربية، القاهرة ١الجديد، ط

  .٤٣ص
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.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

ول إن الجھ       دم یمكن الق ا تق ى م اء عل ي وبن ات الت

صري   شریع الم ي الت ب ف دیم الطل ي تق ق ف ا الح ون لھ یك

ن       دین مم ر الم ھ، أو غی ر ذات دین المتعث ي الم ا ف ل إم تتمث

  :یجوز لھم الحق في ذلك، وذلك على النحو الآتي

  : تقدیم طلب افتتاح الإجراءات من المدین-أولًا 

ب   دیم طل ي تق ق ف صري، الح شرع الم صر الم ح

رة ادة ا  مباش راءات إع دین    إج اجر الم ي الت ة، ف لھیكل

ادة       ھ الم ا بینت ا لم ك وفقً ده، وذل ھ من بع ن ) ١٥(وورثت م

م   انون رق سنة ) ١١(الق ة  ٢٠١٨ل ادة الھیكل شأن إع م ب

مال     )١(والصلح الواقي والإفلاس    ل رأس ، شریطة أن لا یق

وأن یكون  التاجر المدین عن ملیون جنیھ فقط دون غیره،     

ابق  نتین س دة س ارة لم د زاول التج دیم  ق اریخ تق ى ت تین عل

ا   شًا، كم ب غ د ارتك ون ق ة، وأن لا یك ادة الھیكل ب إع طل

د       اجر بع ة الت ق لورث ذا الح صري ھ شرع الم از الم أج

وفاتھ، شریطة أن یتقدموا بطلب إعادة الھیكلة، خلال سنة 

ون    ى أن یك ر، عل اجر المتعث ورثھم الت اة م اریخ وف ن ت م

ب إعادة ا        ى طل ة عل ا   ذلك بموافقة جمیع الورث ة طبقً لھیكل

ادة  ام الم انون) ١٦(لأحك ن ذات الق دم )٢(م ى أن یق ، وعل

ب م        الطل ده بقل تم قی د أن ی لاس بع یس إدارة الإف ى رئ إل

ر        ذا الأخی بعرض   كتاب المحكمة المختصة؛ حیث یقوم ھ

راءات      اذ إج ام باتخ تص، للقی ي المخ ى القاض ب عل الطل

ك  إعادة الھیكلة، الوساطة أولًا وقبل مباشرة إجراءات    وذل

ادة     ھ الم ا بینت ا لم م   ) ٥(وفقً انون رق ن الق سنة ) ١١(م ل

  .)٣(م بشأن إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس٢٠١٨

                                   
 الأسس القانونية لتنظـيم إعـادة الهيكلـة    ، القليوبي سميحة د) ١(

 – القاهرةوالصلح الواقي من الإفلاس، دار النهضة العربية،        
  .٥٢م ، ص٢٠١٩مصر، 

 القليوبي، الأسس القانونية لتنظـيم إعـادة الهيكلـة     حةسمي د) ٢(
  .٥٣والصلح الواقي من الإفلاس، مرجع سابق، ص

 عيسى الفقي، الموسوعة التجاريـة الحديثـة فـي          عمرو. د) ٣(
، المكتب الجـامعي الحـديث،      ١طالإفلاس والصلح الواقي،    

  .١١٢م، ص٢٠٠٩ مصر، -الإسكندرية 

  : تقدیم طلب افتتاح الإجراءات من غیر المدین-ثانیًا 

سنة  ) ١١(خلا القانون رقم     شأن إعادة   ٢٠١٨ل م ب

واقي والإفلاس المصري من الإشارة          الھیكلة والصلح ال

ب إعادة        إلى دیم طل  منح الدائن أو مجموع الدائنین حق تق

دیم             شرع تق ث حصر الم ھیكلة أعمال المدین المتعثر، حی

طراب      د اض ر عن اجر المتعث ي الت ة ف ادة الھیكل ب إع طل

ي    تمرار ف ى الاس أثیر عل د الت ى ح ة إل اعھ المالی  أوض

  .)٤(مزاولة التاجر لأعمالھ التجاریة

ر  كما أجاز المشرع المصري لورثة     المدین المتعث

سابق          و ال ى النح ھ، عل ة لوفات سنة التالی ھ خلال ال د موت بع

صري      شرع الم ول أن الم ھ الق ن مع ا یمك و م ھ، ھ بیان

ي         ة ف إجراءات إعادة الھیكل ب المباشرة ب دیم طل  حصر تق

ھ، شریطة أن              التاجر وحده أو ورثتھ خلال سنة من وفات

ة ون ثم ھ  تك اجر لأعمال یم الت ادة تنظ ة لإع إمكانی

ى        دم إل ھ أن یتق واستمراره بمزاولة أنشطتھ التجاریة، فعلی

ام  ب ع ب      مراق اري بطل سجل التج ین ال شركات أو أم ال

راءات     وء الإج ي ض ة ف ھ التجاری ة أعمال ادة ھیكل لإع

  .)٥(والشروط المتبعة في ھذا الشأن

ب             دم بطل ي التق ھ الحق ف ومن ذلك نرى أن من ل

صري، نلاح  شریع الم ي الت ة ف ادة الھیكل ل إع ظ أن الأص

شرع       صره الم ة ح ادة الھیكل ب إع ق طل ھ ح یمن ل ف

ھ دون    د موت ھ بع ر وورثت دین المتعث ي الم صري ف الم

  .غیرھما

اني  رع الث ب   : الف ع طل دیمھا م ب تق ستندات الواج الم

  إعادة الھیكلة

شرع المصري        ي كما حدد الم ادة   ف من  ) ١٩( الم

م   انون رق سنة ) ١١(الق ة ٢٠١٨ل ادة الھیكل شأن إع  م ب

                                   
لقانونية لتنظيم إعـادة الهيكلـة       القليوبي، الأسس ا   سميحة. د) ٤(

  .٥٤والصلح الواقي من الإفلاس، مرجع سابق، ص

 القليوبي، الأسس القانونية لتنظيم إعـادة الهيكلـة         سميحة. د) ٥(
  .٥٥والصلح الواقي من الإفلاس، مرجع سابق، ص



 

 ١٥٣

  مها محسن على السقا/ د

ي      والص واقي والإفلاس، والت ى أن   لح ال دم  : " نصت عل یق

الي     ضطراب الم باب ال ھ أس ا فی ة مبینً ادة الھیكل ب إع طل

ب    راءات لتجن ن إج أنھ م ي ش ذ ف ا اتخ شأتھ وم اریخ ن وت

ة      راءات لازم ن إج راه م ا ی اره وم ة آث ھ أو معالج حدوث

ة         . للخروج منھ  ستندات الآتی ب الم ق بالطل : ویجب أن یرف

شھادة من ) ب. (دة للبیانات المذكورة فیھالوثائق المؤی) أ(

ھ        ا تفرض اجر بم ام الت ت قی ارى تثب سجل التج ب ال مكت

سنتین   لال ال ارى خ سجل التج ة بال ام الخاص الأحك

ة  ) ج. (السابقتین على طلب إعادة الھیكلة    شھادة من الغرف

لال       ستمرة خ صفة م ارة ب ة التج د مزاول ة تفی التجاری

ا  ب إع ى طل سابقتین عل سنتین ال ةال ورة ) د. (دة الھیكل ص

سنتین        ن ال سائر ع اح والخ ساب الأرب ة وح ن المیزانی م

ة   ادة الھیكل ب إع ى طل سابقتین عل ـ. (ال الي ) ھ ان بإجم بی

ب            ى طل سابقتین عل سنتین ال ي ال المصروفات الشخصیة ف

شركات         دى ال ن إح دم م ب المق دا الطل ة ع ادة الھیكل إع

ساھمة ة) و. (الم الأموال المنقول صیلی ب ان تف ر بی  وغی

ة         ب إعادة الھیكل د طل ة عن ا التقریبی ) ز. (المنقولة وقیمتھ

وقھم      بیان بأسماء الدائنین والمدینین وعناوینھم ومقدار حق

ا       ضامنة لھ د عدم      ) ح. (أو دیونھم والتأمینات ال ھادة تفی ش

ب سبق           ھ بطل ل، أو تقدم ة من قب تقدمھ بطلب إعادة ھیكل

ك    ى ذل ھر عل ة أش رة ثلاث رت فت ھ وم ھادة )ط. (حفظ  ش

ان  . بعدم شھر إفلاس التاجر أو عقد صلح واق منھ     وإذا ك

الطلب خاصًا بشركة وجب أن یرفق بھ فضلًا عن الوثائق     

شركة     د ال ن عق ورة م سابقة ص رة ال ي الفق ذكورة ف الم

اري      سجل التج ب ال ن مكت ا م صدقًا علیھ ا م ونظامھ

شركاء أو     رار ال ب وق دم الطل صفة مق ة ل ائق المثبت والوث

ة ا ماء      الجمعی ان بأس ة، وبی دة الھیكل ب إعت ة بطل لعام

سیاتھم   اوینھم وجن ضامنین وعن شركاء المت ب أن . ال ویج

ذر           ب وإذا تع تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطال

ب    ضمن الطل ب أن یت ا وج تیفاء بیاناتھ ضھا واس دیم بع تق

ي        دة الت ب خلال الم دم الطل أسباب ذلك وللقاضى إلزام مق

ات او مستندات إضافیة أو معلومات  یحددھا بتقدیم معلوم  

   ".حول وضعھ الاقتصادي والمالي

ستندات     ذه الم سابقة، أن ھ ادة ال ن الم ا م ین لن یتب

دین               اح الإجراءات من الم ب افتت ل طل ى یقب ا حت لابد منھ

صة أو     ة المخت ة الرقابی ن الجھ ر أو م ة  المتعث المحكم

ي          ب الأسباب الت ي الطل المختصة بذلك، ویجب أن یبیّن ف

مع بیان أسباب  ، دعت إلى تقدیمھ مرفقًا بھ بعض الوثائق       

  .عدم إرفاق أي منھا إذا لم ترفق

اني ب الث لاس   : المطل ي الإف ن قاض م م دور حك ص

  بالموافقة على الطلب

ا        ة وفقً ى المحكم ب إل دیم الطل تم تق د أن ی  بع

وم   ا، تق سابق بیانھ راءات ال صة للإج ة المخت المحكم

ا   صوص افتت ا بخ دار قرارھ ادة  بإص راءات إع ح إج

ل     ن قب ا م دم إلیھ ب المق ي الطل ر ف د النظ ة، بع  الھیكل

ا          ا، وفقً الأطراف والجھات المعنیة التي سبق الإشارة إلیھ

رة         دًا لمباش شأن تمھی ذا ال ي ھ ررة ف راءات المق للإج

ھ    ھار إفلاس ر أو إش دین المتعث ة الم ادة ھیكل راءات إع إج

  .وتصفیة أموالھ

ة الفصل       ة مھم ب      وتتولى المحكم ي الطل داءً ف  ابت

انون            ام الق ا لأحك اح الإجراءات وفقً شأن افتت المقدم إلیھا ب

م   صري رق سنة ) ١١(الم ة  ٢٠١٨ل ادة الھیكل شأن إع م ب

دون     ك ب ون ذل ى أن ك لاس، عل واقي والإف صلح ال وال

ل        ام عم خصومة أو تنازع خلال فترة لا تتجاوز خمسة أی

ستوفیًا  من تاریخ تقدیم المدین أو الجھات المعنیة الط     لب م

اریخ               ك الإجراءات من ت دأ تل كافة شروطھ، أو من أن تب

  .)١(إیداع تقریر الخبیر وفقًا لمقتضى الحال

ر أو        دین المتعث وإذا كان الطلب المقدم من قبل الم

ستوفیًا  لاس، م ي الإف ى قاض ره إل ل  غی شروطھ وكام ل

لاس   ي الإف إن قاض ا، ف ا قانونً صوص علیھ ستنداتھ المن م

                                   
 عيسى الفقي، الموسوعة التجاريـة الحديثـة فـي          عمرو. د) ١(

  .١١٧ابق، ص سمرجعالإفلاس والصلح الواقي، 



   
   

 ١٥٤  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

تم         یصدر قراره ب   م ی ا إذا ل دم، أم ب المق الموافقة على الطل

تقدیم البیانات والمستندات التي نص علیھا القانون في ھذا    

ا      ة، أو أنھ الشأن، أو أنھا غیر مستوفاة المستندات المطلوب

ناقصة دون سبب مقبول، ففي ھذه الحالة یصدر القاضي        

رفض   راره ب بق ب    الطل ول الطل ة قب ان المحكم ، وبإمك

راه          بالرغم من ع   ا ت ا لم ستنداتھ وفقً ھ وم دم استكمال بیانات

  .)١(مناسبًا من الشروط مراعاة منھا لمصلحة الدائنین

صوص       ة بخ ى المحكم دم إل ب المق ر الطل ویعتب

رار             ھ ق ر، ویلی دین المتعث افتتاح إجراءات إعادة ھیكلة الم

ب بمباشرة          ى الطل إجراءات   قاضي الإفلاس بالموافقة عل

وع  ھیكلة المدین المتعثر،   من أھم المسائل المتعلقة بموض

ھ        ى وج ة عل ا المحكم ھیكلة المدین المتعثر، والتي تنظرھ

تعجال ا      الاس صل فیھ رورة الف ا وض ى أھمیتھ النظر إل  ب

و  سرعة، وھ ھ ال ى وج شریعات   عل ة الت ف كاف موق

ة،     المقارنة، وعلى رأسھم التشریع المصري محل الدراس

صة أ  ة المخت ى المحكم ب عل شرع یوج إن الم ى ف و عل

ي         صل ف رعة الف ب س ھ الطل دم إلی لاس المق ي الإف قاض

ة     ادة الھیكل راءات إع اح إج شأن افتت ھ ب دم إلی ب المق الطل

م   صري رق انون الم ام الق ا لأحك سنة ) ١١(وفقً م ٢٠١٨ل

لا        لاس، ب واقي والإف صلح ال ة وال ادة الھیكل شأن إع ب

اریخ         ام عمل من ت خصومة خلال مدة لا تجاوز خمسة أی

ر         تقدیم الطلب  داع تقری اریخ إی  مستوفیًا لشروطھ أو من ت

  .)٢(الخبیر حسب مقتضى الحال

رار           ي إصدار ق ة ف وللمحكمة في ھذا الشأن سلطة تقدیری

ة       راءات ھیكل اح إج ب افتت ى طل رفض عل ة أو ال الموافق

ا من          ا یظھر لھ المدین المتعثر المقدم إلیھا، على أساس م

                                   
 محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام الخاصة       فوزي. د) ١(

 الأردن، -، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان   ٥والعامة، ط 
  .٧٨م، ص٢٠١٠

 الظـاهرة،   - أحمد الخضيري، الديون المتعثـرة       محسن. د) ٢(
 مـصر،  –الأسباب، العلاج، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة  

  .٢٦م، ص١٩٩٧

رار       ة لإصدار الق شروط اللازم وافر ال دى ت وب، م المطل

م            ا ل ب م رفض الطل ذلك أن تقضي ب ة ك كما یحق للمحكم

ي     ا ف صوص علیھ ستندات المن ائق والم دیم الوث تم تق ی

ب       دین أو طل القانون، والتي اشترط أن تُرفق مع طلب الم

لا عذر،         الدائن أو في حال قُدمت ھذه المستندات ناقصة ب

ق        ب وف ذا الطل ول ھ صة قب ة المخت رر المحكم م تق ا ل م

  .)٣( التي تراھا مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنینالشروط

ا    ة قرارھ صدر المحكم د أن ت رفضویع ب ب  الطل

اح      ب افتت ة لطل ستندات الداعم ال الم دم اكتم سبب ع ب

ة    ب       إجراءات إعادة الھیكل ا یترت ة، لم ور الطبیعی من الأم

ة         ات من أھمی ائق والبیان ستندات والوث على توافر ھذه الم

ة إ    ة حال ي دراس ة ف دار    بالغ الي إص ة، وبالت ادة الھیكل ع

  .القرار المناسب بالموافقة أو ىالرفض

ر أو     دین المتعث صري للم شرع الم از الم د أج وق

ذي     رار ال ى الق تئناف عل ن بالإس ي الطع ق ف دائنین الح ال

اح    ض افتت ول أو رف صوص قب ة بخ صدره المحكم ت

واز      ى ج افة إل ر، بالإض دین المتعث ة الم راءات ھیكل إج

تئ ن بالاس ة  الطع راءات ھیكل اح إج رار افتت ى ق ناف عل

ي        ھ ف م إدخال اري ت ي أو اعتب خص طبیع دین لأي ش الم

ة      ى المحكم دم إل رار المق ب الق ة بموج راءات الھیكل إج

تئناف      ى الاس ب عل راءات، دون أن یترت ك الإج شأن تل ب

راءات ذه الإج ف ھ ستأنف أن ، وق ق الم ن ح ون م ویك

ار المستأنف یطلب من محكمة الاستئناف، وقف تنفیذ القر    

ة        ك الحال حتى یتم الفصل في موضوع الإستئناف، وفي تل

دم         ستأنف أن یق ب من الم یكون للمحكمة الحق في أن تطل

كفالة عینیة أو بنكیة أو أي نوع من أنواع الكفالات بشرط 

ویض أي     ضمان تع ة ل ون كافی ة وتك ا المحكم أن تقبلھ

  .)٤(ضرر قد ینتج عن عدم صحة طلب وقف التنفیذ

                                   
  .المرجع السابق، نفس الموضع) ٣(

 محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام الخاصة       فوزي. د) ٤(
  .٧٨ سابق ، صمرجعوالعامة، 



 

 ١٥٥

  مها محسن على السقا/ د

شكل صریح وواضح      كما   أوجب المشرع كذلك ب

ر،      دین المتعث ة الم ادة ھیكل انون إع وع ق ي موض ف

رة      دم لمباش ب المق رفض الطل ضي ب ة أن تق وللمحكم

  :)١ ( الإفلاس في بعض الحالات، ومنھاإجراءات

لاس        ) ١( ھار الإف ب إش ا طال دم فیھ م یق ي ل ة الت الحال

ا   صوص علیھ ستندات المن ات والم ائق والبیان الوث

ونًا أو أن تكون تلك المسوغات ناقصة دون عذر    قان

  .مبرر

ھ،       ) ٢( وء نیت ب تظھر س دم الطل ت تصرفات مق إذا كان

أن الطلب ذاتھ یتضمن إساءة في استخدام إجراءات       

  .التقاضي أمام المحكمة

ر          شأن الإفلاس غی إذا كانت الإجراءات المقدمة ب

ا            ا تضمنتھ من بیان ى م ر نظرًا إل دین المتعث ت مناسبة للم

د      ومستندات قدمت مع   ر المع ى التقری النظر إل الطلب أو ب

  .من قبل الخبیر

لاس     ي الإف صري قاض شرع الم از الم ا أج كم

ن   ب م ي أي طل اطة ف راءات الوس اذ إج ي اتخ ق ف الح

ة   ي المحكم لاس ف ى إدارة الإف ة إل ات المقدم الطلب

دین    ة الم ادة ھیكل ب إع ى طل شتمل عل ي ت صة والت المخت

ب إش  ر أو طل ھ، المتعث واقي من صلح ال لاس أو ال ھار الإف

ى       دم إل ب المق رض الطل سة بع وم إدارة التفلی ى أن تق عل

ى       ة المختصة، عل ي المحكم ضاة الإفلاس ف قاضي من ق

أن ینظر ھذا الأخیر في موضوع الطلب وضرورة السیر     

دیم       اریخ تق في إجراءات الوساطة خلال ثلاثین یومًا من ت

 مرة واحدة مماثلة فقط، الطلب، ویجوز أن تمد ھذه الفترة     

ا       راره إم ثم یصدر القاضي في نھایة ھذه المدة أو أثنائھا ق

بالموافقة على التسویة وقبول الطلب، وإما برفض الطلب        

                                   
 الحديثـة فـي     اريـة  عيسى الفقي، الموسوعة التج    عمرو. د) ١(

  .١٣٧ سابق، صمرجعالإفلاس والصلح الواقي، 

ي حال            وتحدید جلسة للنظر فیھ أمام المحكمة المختصة ف

  .)٢(عدم التوصل إلى تسویة

ر     ا للتقری ھ وفقً ك، فإن ى ذل صادروعل ة  ال  من لجن

ادة ھی ى    إع دورھا إل ھ ب ي ترفع ر، والت دین المتعث ة الم كل

دیم         اریخ تق ھر من ت ة أش قاضي الإفلاس في غضون ثلاث

ھر أخرى       ة أش الطلب، مع جواز زیادة ھذه المدة إلى ثلاث

ة      ال التجاری طراب الأعم بب إض ضمنة س افیة مت  إض

ي       ة والخطط الت للتاجر المتعثر ومدى جدوى إعادة الھیكل

یم أع ا لتظ ن اقتراحھ رًا  یمك ر، وأخی اجر المتعث ال الت م

یصدر القاضي قراره باعتماد تلك الخطة المقدمة إلیھ من       

وقعین     راف الم ة الأط ة كاف د موافق ة بع ادة الھیكل ة إع لجن

ة          زام لكاف ة بصفة الإل ذه الحال ي ھ علیھا، وتتمتع الخطة ف

ظ   راره بحف ي ق صدر القاض ة، أو أن ی راف المعنی الأط

راف    ق الأط م یتف ب إذا ل ة أو   الطل ة المقترح ى الخط  عل

دوى        دم ج ة بع ادة الھیكل ة إع یة لجن ول توص وا ح اختلف

   .)٣(الخطة المقدمة، أو غیر ذلك من أسباب الرفض



 

  :تمھید وتقسیم

ر     تقدیم یتم أن بعد طلب إعادة ھیكلة المدین المتعث

ش    ا  و كلیة،مستوفیًا شروطھ ال ات    مرفقً ھ البیان ة،   ب المطلوب

ن  تھ م تم دراس ث ی تكمالھ حی شروط اس ة لل  القانونی

ة ك، المطلوب لال وذل دة خ ة، م ذلك أن    معین زم ك ھ یل فإن

ي    وعیة، والت روطھ الموض ستوفیًا ش ب م ذا الطل ون ھ یك

دین       دى الم ة ل صفة التجاری وافر ال رورة ت ي ض ل ف تتمث

ر  ب أول(المتعث رط الت)مطل ذلك ش دفع  ، وك ن ال ف ع وق

  :، وذلك على النحو الآتي)مطلب ثان(

                                   
 الهيكلـة    الأسس القانونية لتنظيم إعـادة     ، القليوبي سميحة. د) ٢(

  .٥١ سابق، صمرجعوالصلح الواقي من الإفلاس، 

 القليوبي، الأسس القانونية لتنظيم إعـادة الهيكلـة         سميحة. د) ٣(
  .٥٧والصلح الواقي من الإفلاس، مرجع سابق، ص



   
   

 ١٥٦  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

  شرط توافر الصفة التجاریة: المطلب الأول

ادة   ب إع ذي یطل ر ال دین المتعث ي الم شترط ف ی

ذا      دو ھ اجرًا، ویب ون ت ة، أن یك ھ التجاری ة أعمال ھیكل

اص    ام خ ة نظ ادة الھیكل ار أن إع ا باعتب شرط منطقیً ال

ان    ا الق ة قررھ ذه الھیكل ار، وھ ن  بالتج ة م ون للوقای

ستوي           ھ ی الإفلاس، فإذا توافر في المدین صفة التاجر، فإن

نح    م یم ا، ول صًا اعتباریً ا أو شخ صًا طبیعیً ون شخ أن یك

ا         د أو شرط، وإنم المشرع ھذه المیزات لكل تاجر دون قی

زین         یشترط أن یكون التاجر داخلًا في زمرة التجار المتمی

ة،     دفاتر التجاری ذ     الملتزمین بإمساك ال ك تنفی فضلًا عن ذل

اري، ولا   سجل التج انون ال ھا ق ي یفرض ات الت الالتزام

داول التجارة             د ت اجر ق یسمح بإعادة الھیكلة إلا إذا كان الت

ب          دیم طل ى تق سابقتین عل سنتین ال ستمرة خلال ال بصفة م

دة             وز لمن مارس التجارة م م لا یج إعادة الھیكلة، ومن ث

ك        ب ذل رد   ، ویكت )١(تقل عن سنتین أن یطل اجر الف سب الت

د    ن التقی د م ة لاب وابط قانونی ق ض اجر وف فة الت   ص

ذه      ة ھ ھ لممارس بھا حتى یمنح صفة التاجر، والترخیص ل

ار    ارة معی ذه التج ة ھ ب لممارس ا یتطل ارة، كم التج

  . المشروعیة

اجر         دلول الت ب م ذا المطل ي ھ وعلى ذلك نتناول ف

رع أول( شخص  )ف ي ال ا ف ب توافرھ شروط الواج ، وال

اجر  الط فة الت سب ص ى یكت ي، حت ان(بیع رع ث ك )ف ، وذل

  :على النحو الآتي

  مدلول التاجر: الفرع الأول

ة   ي اللغ ارة ف وم التج یم   : "مفھ اء والج لھا الت أص

راء  ر(وال ال )تج ة، فیق ارة معروف ر،  : ، والتج اجر وتج ت

ال  ا یق دھا     : كم اء بع رى ت اد ت حب، ولا تك احب وص ص

                                   
 عبده الماحي، الإفـلاس والعقـود التجاريـة، دار          حسين. د) ١(

  .٢٣م، ص٢٠٠٦ مصر، –النهضة العربية، القاهرة 

شتري     ع وی ذي یبی و ال اجر ھ یم، والت ار  ج ا تج وجمعھ

  .)٢(" یتجر فیھا والیھا: ویتجر وتجر، وأرض متجرة

انوني   طلاح الق ي الاص اجر ف و : الت اجر ھ : الت

ھ    ى وج ة، عل ال التجاری ارس الأعم ذي یم شخص ال ال

ارة  تغال بالتج ة الاش ھ أھلی ون ل شرط أن تك راف، ب  الاحت

)٣( .  

ادة     صت الم ا ن صري فیم شرع الم رف الم د ع وق

ن ) ١٠( انون التج  م م    الق صري رق سنة ) ١٧(اري الم ل

ى  -١: یكون تاجرًا: "على أنھ م،  ١٩٩٩  كل من یزاول عل

ا       ا تجاریً سابھ عملً مھ ولح راف باس ھ الاحت ل -٢. وج  ك

وانین          ي الق ا ف كال المنصوص علیھ شركة تتخذ أحد الأش

شركة             شئت ال ذي أن المتعلقة بالشركات أیًا كان الغرض ال

  ".من أجلھ

ن ا   ضًا م تنتجنا بع ھ اس ف  وعلی ى تعری ات عل لملاحظ

  :التاجر في القانون المصري أبرزھا

ي            ) ١( وم أدق ف و مفھ اجر، وھ ي الت ة ف اشتراط الحرفی

  .)٤(المعنى للدلالة على ملازمة التجارة

ون شخصًا    ) ٢( أن التاجر وفقًا للقانون المصري، قد یك

ا       صًا معنویً ون شخ د یك رد، وق اجر الف ا كالت طبیعیً

ان ن      و ك ى ول شركات، حت شركات   كال ذه ال شاط ھ

انون التجاري             ا الق ى كلیھم ق عل م یطب مدنیًا، ومن ث

  . م١٩٩٩لسنة ) ١٧(المصري رقم 

ن    ) ٣( ة م ا مجموع رف بأنھ ضًا تع ارة أی أن التج

ھ     ة، وعلی ة مادی ق منفع سعى لتحقی ي ت ات الت العملی

                                   
: تحقيـق  اللغة، مقاييس معجم ،فارس بن أحمد بن   الحسنبو  أ) ٢(

 لبنـان،   - بيـروت    الجبيـل،  دار   ،نهارو محمد السلام عبد
  .٣٤١ص هـ،١٤٢٠

 جيرار، معجم المـصطلحات القانونيـة، المؤسـسة          كورنو) ٣(
 لبنـان،   –. الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بيـروت      

  .٤١٨ص م،٢٠٠٧

القانون التجاري، الـدار العالميـة       العكيلي، شرح    عزيز. د) ٤(
  . بعدهاوما ٧٠م، ص٢٠٠١ الأردن، –الدولية للنشر، عمان 



 

 ١٥٧

  مها محسن على السقا/ د

ى     دف إل ي لا تھ ال الت ك أن الأعم ن ذل ضح م یت

ق علیھ          انون  ا تحقیق ربح تعتبر أعمال مدنیة یطب الق

  .المدني

اجر          ) ٤( نح صفة الت شرع المصري م رى أن الم كما ن

اجر          للتاجر الحقیقي، وأعطاھا أیضًا لمن یدعي أنھ ت

یس مجرد           ولو لم یحترف العمل التجاري، فالتاجر ل

د م            ذا لا ب انوني، ول وافر  صفة، إنما ھو مركز ق ن ت

ذه       وافرت ھ إذا ت شرع، ف ددھا الم ة ح روط معین ش

الشروط؛ اكتسب من یزاول أي عمل تجاري صفة       

وانین      ام الق ا لأحك ى أثرھ ضع عل اجر، وسیخ الت

  .التجاریة

  شروط اكتساب صفة التاجر: الفرع الثاني

انون التجاري   من  ) ١٠(من خلال نص المادة     الق

م     سنة   ) ١٧(المصري رق ي تعریفھ  م،  ١٩٩٩ل اجر،  ف ا للت

أنّ      ا ب ین لن ا یتب شار إلیھ سابقة الم صوص ال ا للن ھ وفقً فإن

صفة التاجر لا ترتبط بانتمائھ إلى ھیئة أو حرفة أو طائفة     

ى         ك عل ھ، ودل ذل معینة، وإنما ترتبط بالعمل الذي یمارس

ذه     ساب ھ اس لاكت و الأس اري ھ ل التج راف العم أن احت

  .الصفة

ساب صفة   وعلیھ نستطیع استنباط الشروط الأسا   سیة لاكت

  :التاجر، في أربعة شروط نبینھا على النحو الآتي

  .تمتع التاجر بالأھلیة التجاریة: الشرط الأول

ة واضحًا من خلال تعریف          ویتضح شرط الأھلی

ادة        ي الم انون التجاري   من  ) ١٠(المشرع المصري ف الق

شتغل  : "بأنھم، ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(المصري رقم    كل من ی

ة         باسمھ ولحسابھ في   و حائز للأھلی ة وھ ال التجاری  الأعم

  ". الواجبة

من فانون التجارة المصري رقم   ) ١١(وفقًا للمادة   

ھ       ١٩٩٩لسنة  ) ١٧( ى أن نص عل ي ت ا   : "م، والت ون أھلً یك

ا      ت سنھ    -أ: لمزاولة التجارة مصریًا كان أو أجنبیً  من بلغ

ى              ة الت انون الدول ان ق و ك ة، ول إحدى وعشرین سنة كامل

ا ب    سن       ینتمي إلیھ ذه ال ي ھ ره قاصرًا ف سیتھ یعتب  -ب . جن

انون        ي ق ررة ف شروط المق شرة بال ة ع ل الثامن ن أكم م

ى         د الحصول عل الدولة التى ینتمي إلیھا بجنسیتھ وذلك بع

وز لمن   ) ٢. (إذن من المحكمة المصریة المختصة      لا یج

ي       ارة ف زاول التج نة أو ی شرة س اني ع ن ثم نھ ع ل س تق

ة   انون الدول ان ق و ك صر ول سیتھ  م ا بجن ي إلیھ ى ینتم الت

ار       ھ الاتج ز ل سن أو یجی ذه ال ي ھ دًا ف ره راش ) ٢. (یعتب

تكون للقاصر المأذون لھ في الاتجار الأھلیة الكاملة للقیام        

  ". بجمیع التصرفات القانونیة التى تقتضیھا تجارتھ

ا،        ز كاملً ان التمیی ة إذا ك ون كامل ة تك والأھلی

صً ز ناق ان التمیی صة إذا ك ون ناق ان وتك دم إذا ك ا وتنع

  .التمییز منعدمًا

ة     : وعلیھ نرى أن القاصر    تم ثمانی م ی ھو كل من ل

م           د أت ون ق أن یك زًا، ب ون ممی د یك ة، وق شر سنة میلادی ع

السابعة من العمر، أو غیر ممیز وھو الذي لم یتم السابعة    

ة   ستطیع مزاول ر لا ی ل أن القاص ر، والأص ن العم م

ان     ى إذا ك ة حت ال التجاری ال  الأعم زًا؛ لأن الأعم ممی

ع والضرر،         ین النف دائرة ب التجاریة ھي من التصرفات ال

ى إجازة           ة عل ون موقوف ا تك سھ أنھ وحكمھا إذا قام بھا بنف

ادة      ا للم ن الرشد، وفقً ھ س د بلوغ و بع ھ ھ ھ، أو إجازت ولی

م    ) ١٢( صري رق ارة الم انون التج ن ف سنة ) ١٧(م ل

ھ      ١٩٩٩ ى أن ان ل -١: "م، والتي تنص عل لصغیر أو   إذا ك

أمر        ة أن ت از للمحكم ارة ج ي تج ال ف ھ م ور علی للمحج

ھ         ا تقضى ب بإخراج مالھ منھا ، أو باستمراره فیھا وفقًا لم

ي التجارة        -٢. مصلحتھ ة بالاستمرار ف  إذا أمرت المحكم

ا        ھ آذن وجب أن تمنح النائب عن الصغیر أو المحجور علی

ى تقتضیھا ا        ام بالتصرفات الت . لتجارة  مطلقا أو مقیدا للقی

 إذا طرأت أسباب جدیة یخشى معھا سوء إدارة النائب     -٣

ور      المأذون لھ في الاستمرار في تجارة الصغیر أو المحج

ك       ده وذل سحب الإذن أو أن تقی ة أن ت از للمحكم ھ ج علی

ة            سن النی ر ح سبھا الغی ى اكت الحقوق الت  -٤. دون إخلال ب

ي         تمرار ف أن الاس ي ش ة ف ن المحكم صدر م ر ی ل أم ك



   
   

 ١٥٨  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

ار  حب الإذن أو   تج ھ أو س ور علی صغیر أو المحج ة ال

سجل التجاري        ي ال ده ف تقییده أو تصفیة التجارة ، یجب قی

  ".ونشره في صحیفة السجل

ا    ضح لن ك یت ن ذل ة   :  وم ا خاص اك أحكامً أن ھن

ا  )١(یجوز بموجبھا للقاصر مزاولة التجارة    ، إذا كان مأذونً

ھ           ت إلی ھ أو إذا آل ا ل م یكن مأذونً ذلك، أو ل ي   لھ ب  حصة ف

  :مشروع تجاري على النحو الآتي

ار    ھ بالاتج أذون ل ر الم انون  :  القاص ز الق یجی

م     ذي أت ارة إذا    ١٨للقاصر ال زاول التج ة أن ی  سنة میلادی

ك،   ي ذل صة ف ة المخت ھ المحكم ت ل دائرة (أذن ي ال وھ

ة    ة الإبتدائی ي المحكم ة ف صل   )الجزئی ي أن یح لا یكف ، ف

ة      ھ بمزاول د من     القاصر على إذن من ولی ل لاب التجارة، ب

ھ    أن تأذن لھ المحكمة بمزاولة التجارة ولا یكفي أن تأذن ل

ى مخاطر           المحكمة بإدارة أموالھ؛ لأن التجارة تنطوي عل

لطة       ا س ة لھ ا الإدارة، والمحكم وي علیھ ات لا تنط وواجب

ي         ست ف نح الإذن إذا آن ا أن تم نح الإذن، فلھ تقدیریة في م

ى مزاو    درة عل دًا وق ر رش اري   القاص شاط التج ة الن ل

  .وتحمل مخاطره

دم     ا ع ین لھ ھ الإذن إذا تب رفض منح ا أن ت  ولھ

ھ       ذي تمنح شاط التجاري، والإذن ال قدرتھ على مزاولة الن

ر أن   ستطیع القاص ھ ی ا، وبموجب ون مطلقً د یك ة ق المحكم

د،   ة یری ال التجاری واع الأعم ن أن وع م زاول أي ن ی

ھ        ان بكل أموال و ك شاء ول ذي ی المبلغ ال ا یمكن أن   وب ، كم

ین من       وع مع یكون الإذن مقیدًا، فتقید المحكمة القاصر بن

ع،    ل البی ول لأج راء المنق ل ش ة مث ال التجاری الأعم

ق           ا یتعل ة فیم ة كامل الأھلی ر بمنزل والقاصر المأذون یعتب

ع         ذلك جمی بالأعمال التجاریة الداخلة في حدود الإذن، وك

                                   
 ـ         عبد. د) ١(  ا الرزاق حسين يس، المدخل لدراسـة القـانون وفقً

لـسنة  ) ٥(لأحكام قانون المعاملات المدنية الإتحادي رقـم         
 الإمارات  -، مطابع أكاديمية شرطة دبي، دبي       ١م، ط ١٩٨٥

  .١٢٣دة، صالعربية المتح

شأنھ     ي ب ل التقاض ا مث ة لھ صرفات المكمل راء الت ا أو إج

  .صلح أو تحكیم أو اقتراض

ھ     ى وج ال عل ذه الأعم ام بھ ستطیع القی ھ ی ذا فإن  ل

ا     الاحتراف ویترتب على ذلك اكتساب صفة التاجر بكل م

ار     ار   )٢(یترتب على ھذه الصفة من آث ، فالقاصر إذًا باعتب

ا             ة ودرجاتھ ھ شروط الأھلی المشرع المصري تنطبق علی

زًا،    المذكورة في النصوص السابقة،     سواء كان صبیًا ممی

  .أو غیر ممیز، أو تعرض لأحد عوارض الأھلیة السابقة

انون    ا للق ة وفقً ا الأھلی اجر كاملً ون الت ویك

ت         : المصري م یثب ة ول إذا أتم إحدى وعشرین سنة میلادی

  .علیھ أي مانع قانوني

ون   : وعلیھ یظھر لنا   ة الجن أن من عوارض الأھلی

إذا    ة؛ ف سفھ والغفل ھ وال ة  والعت ل الأھلی شخص كام ان ال ك

مھ     ة باس ال التجاری ع الأعم ة جمی ستطیع مزاول ھ ی فإن

ى      ل والمرأة عل ى الرج م عل ذا الحك سري ھ سابھ، وی ولح

ة      ة التجاری ق بالأھلی ا یتعل رأة فیم ضع الم سواء، إذ تخ ال

ت          و كان ى ل ل حت ا الرج ضع لھ ي یخ ام الت ذات الأحك ل

  . متزوجة

 أھل الخبرة أن الجنون یثبت بتقریر من   : كما نرى 

زه   ھ وتمیی ون إدراك د المجن ا یفق اء، وقانونیً م الأطب وھ

فتنعدم إرادتھ، ویعد كعدیم الأھلیة وتعتبر جمیع تصرفاتھ   

ون     صرفات المجن ر ت دة لا تعتب ة واح ي حال ة، إلا ف باطل

شرع         ر الم د اعتب ھ، وق ورًا علی ان محج باطلة، وھي إذا ك

ورً         ھ  المصري المجنون منذ صغره وقبل رشده محج ا علی

دور       صرفاتھ ص بطلان ت شترط ل ھ لا ی ي أن ھ، بمعن لذات

ھ           د بلوغ قرار قضائي بالحجر علیھ، فتمتد الولایة علیھ بع

  . )٣(الرشد

                                   
 نظرية الأعمال   ي القليوبي، القانون التجاري الكويت    سميحة. د) ٢(

  .٢٢٥م، ص٢٠١٦التجارية، مطابع جامعة الكويت، الكويت، 

 زكي عيسى شقرة، الإكراه وأثره في التـصرفات،         عيسى. د) ٣(
ومـا  ٢٩م، ص ١٩٨٦، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت،      ١ط

  .بعدها



 

 ١٥٩

  مها محسن على السقا/ د

أما إذا ظھر الجنون على الشخص لأول مرة بعـد        

ى       ت عل صرفـاتھ إلا إذا رفع ـل ت لا تـبط د ف ھ الرش بلوغ

الحجر    رارًا ب ي ق در القاض ر، وأص وي حج ون دع المجن

فیثبت عتھھ بتقریر أھل الخبرة     :أما بالنسبة للمعتوه   یھ،عل

م         س حك صرفاتھ نف م ت ون حك صائیین، ویك ن الأخ م

ذي          و ال تصرفات المجنون السابقة، أما السفیھ فالقاضي ھ

وء       ى ض ھ، عل فیھًا من عدم شخص س ان ال ا إذا ك در م یق

الي،           ة، ومركزه الاجتماعي، ومركزه الم تصرفاتھ المالی

دم سفھ لا یع ق   وال ا، ولا یتحق تقص منھ ا ین ز، وإنم  التمیی

سفیھ،          ى ال الحجر عل رار من القاضي ب ذلك إلا بصدور ق

ھ،       ل الحجر علی سفیھ قب لذا علینا أن نفرق بین معاملات ال

ة          ت نتیج ذة، إلا إذا وقع بحیث تعد تصرفاتھ صحیحة وناف

ھ، أي       د الحجر علی تواطؤ أو استغلال، وبین تصرفاتھ بع

سفھ لد   وت ال د ثب سفیھ      بع ل ال رة یعام ذه الفت ي ھ ھ، وف ی

ة   اقص الأھلی ة ن ة، )١(معامل ا ذو الغفل و    ، أم ي ھ فالقاض

ة      الذي یقدر وجود غفلة لدي الشخص من عدمھا بمراجع

ون من           شأن، ویطلب ا أصحاب ال تصرفاتھ التي یطعن فیھ

  .القاضي الحجر علیھ

صرفات      م ت س حك صرفاتھ نف م ت ون لحك  ویك

ا   ة تمامً سفیھ، لأن الغفل دم الإرادة أو ال سفھ لا تع كال

    .)٢(التمییز، وإنما تنتقص منھما فقط

ى   یم عل ي المق اجر الأجنب ة الت إن أھلی ذلك ف وك

واطن     ة الم س أھلی ي نف انون ھ ا للق صر، وفقً أرض م

، فیلزم أن یكون عمره متممًا إحدى وعشرین        )٣(المصري

ى أراضیھا،        ، عامًا میلادیًا  لیكون أھلًا لمزاولة التجارة عل

                                   
 عوارض الأهلية عند الأصـوليين،       محمد معارك،  صبري. د) ١(

  .٣٦٧م، ص٢٠٠٨ مصر، –المكتبة التوقيفية، القاهرة 

 توفيق رضا، أهلية العقوبة في الشريعة الإسـلامية         حسين. د) ٢(
  .٨٢ مصر، ص–والقانون المقارن، القاهرة 

 إبراهيم عبد االله، موسوعة الشركات، المركز القومي        محمد. أ) ٣(
 ١جم،  ٢٠١٨ ر، مـص  –قـاهرة   للإصدارات القانونيـة، ال   

  .٧٩ص

ا   و ة، فجعلھ رأة الأجنبی ة الم شرع أھلی تثنى الم ن اس لك

  .ترجع بذلك إلى القانون الأجنبي الخاص بھا

د   وق واح ا ف ي أھلیتھ انون الأجنب د الق د یزی  فق

دھا      انون بل ا ق ق علیھ شترط أن یطب نة، أو ی شرین س وع

سب      ا ح الخاص، أو أن تلتزم بموافقة زوجھا على تجارتھ

ما ورد في الفقرة الأولى من ما تقتضیھ التشریعات، وفقًا ل  

م       ) ١٤(المادة   انون التجارة رق سنة  ) ١٧(من ق م ١٩٩٩ل

ھ ارة  -١: "بأن ة التج ة لمزاول رأة المتزوج ة الم نظم أھلی  ی

سیتھا         ا بجن ى تنتمى إلیھ ى   -٢. قانون الدولة الت  یفترض ف

إذن               ا ب ا تزاولھ رف التجارة أنھ ى تحت الزوجة الأجنبیة الت

انو   ان الق إذا ك ا، ف زوج  زوجھ ز لل ق یجی ب التطبی ن الواج

ھ             ھ التجارة أو سحب إذن راف زوجت ى احت الاعتراض عل

سجل         ى ال راض أو سحب الإذن ف د الاعت ب قی السابق وج

ون      سجل، ولا یك حیفة ال ى ص شره ف ارى ون التج

ذا   ام ھ اریخ إتم ن ت ر إلا م حب الإذن أث راض أو س للاعت

ق  لا یؤثر الاعتراض أو سحب الإذن فى الحقو -٣. النشر

  ". التى اكتسبھا الغیر حسن النیة

ق         : وعلیھ یتضح   ى تواف شرع المصري عل أن الم

سبة لصفة         شروط المكت تام في اعتبار شرط الأھلیة من ال

د          ي تحدی سیطة كالاختلاف ف روق الب تاجر، عدا بعض الف

د     ره بواح صري أق شرع الم د، فالم وغ والرش ن البل س

ي وز     ة الأجنب دد أھلی ة، وح نة میلادی شرین س ھ وع وجت

انون           ة بق واد المتعلق بشكل مفصل من خلال نصوص الم

  . التجارة المصري

  .مشروعیة العمل التجاري: الشرط الثاني

ال        رعیة الأعم صري ش شرع الم شترط الم م ی ل

لال    ن خ راحة م اجر ص صفة للت ساب ال ة لاكت التجاری

رر      اجر تق فة الت ك لأن ص ارة؛ وذل انون التج صوص ق ن

ستفید م    ذي ی ر ال ة للغی ن   حمای ررة لم ضمانات المق ن ال

شروع     ر م شخص غی شاط ال ون ن اجر، وك ع ت ل م یتعام

  .ینبغي ألا یحرم الغیر من ھذه الضمانات



   
   

 ١٦٠  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

غیر أن الأصل ھو وجوب اشتراط شرعیة العمل   

 فاكتساب العمل ،)١(التجاري لیكتسب صاحبھ صفة التاجر    

ساب     رط لازم إذن لاكت شروعیة ش صفة الم اري ل التج

شروعة       ر م ا غی صفة التاجر، فالتاجر الذي یمارس أعمالً

سابھ     سألة اكت ن م ل، لك ذا العم ن ھ ع م ب ویمن و معاق فھ

د           لصفة التاجر أو عدم اكتسابھ لھا جاءت محل خلاف عن

شروع لا      ر م ا غی ارس عملً ن یم راجح أن م بعض وال ال

  . صفة التاجر بأي حال من الأحوالیكتسب

ان     إذا ك شروعًا، ف ل م ون العم زم أن یك ل یل ب

شروع    ر م ا غی ارس عملً الخمور أو   )٢(یم اجر ب ن یت  كم

ي   ان ف ى وإن ك اجر، حت فة الت سب ص لا یكت درات ف المخ

ة              إن حمای ة، ف ة القانونی ر من الناحی ذلك مساس بحق الغی

  . الغیر غیر جائزة إذا كانت على حساب القانون

ث  شرط الثال بیل    : ال ى س ة عل ال التجاری رة الأعم مباش

  .الاحتراف

ة     ال التجاری ا الأعم ة ھن ال التجاری صد بالأعم یق

لیة ال     )٣(الأص ي أعم ة فھ ة بالتبعی ال التجاری ا الأعم ، أم

ت      مدنیھ بطبیعتھا تكتسب الصفة التجاریة في حال مورس

ي           ا ورد ف سب م اجر، ح من تاجر معتبر مكتسب لصفة ت

شری شخص     الت د ال ى یع صریة، وحت ة الم عات التجاری

ستمرة      صفة م رتھا ب ھ مباش ة فعلی ة معین ا لمھن محترفً

زق       سیة یرت ة رئی انون مھن ا الق ي یعتبرھ ررة؛ لك ومتك

منھا، أمّا القیام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا یكسب      

                                   
 عبد القادر محمود عيد، المضيء في القانون التجاري       خالد. د) ١(

 - ، مكتبة كلية العلوم المالية والادارية، الطائف ١السعودي، ط
  .١٩٤م، ص٢٠١٣المملكة العربية السعودية، 

 سـابق،   مرجع إبراهيم عبد االله، موسوعة الشركات،       محمد. أ) ٢(
  .١٠٠ص

 وفقًا لأحكام القانون التجـارة      الإفلاس ، محمد هلالية  محمد. د) ٣(
 ١٢٠ وقانون المحاكم الاقتصادية رقـم       ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
 ،م٢٠١٠، مطبعـة جامعـة المنـصورة،        ١، ط ٢٠٠٠لسنة  
  .١٨٥ص

اص    شروعھ الخ ان م ى وإن ك اجر، حت فة الت احبھ ص ص

  .خاضع لأحكام القانون التجاري

رة      ون مباش دو أن یك ارة لا یع راف التج  واحت

زاق،       سب والارت ة الك الأعمال بصورة رئیسیة معتادة بغی

رار       ضرورة تك ضي بال ى یقت ذا المعن راف بھ وأن الاحت

ام     إن قی ھ ف تھ، وعلی ى ممارس اد عل ل والاعتی ام بالعم القی

صورة      ة ب ة المتفرق ال التجاری بعض الأعم شخص ب ال

واف      ساب    عارضة لا یكفي للقول بت راف واكت ر ركن الاحت

 صفة التاجر
)٤(.  

ادة    لال الم ن خ صري م شرع الم رف الم د ع ولق

م   )٨( ارة رق انون التج سنة ) ١٧(لق ال ١٩٩٩ل م الأعم

شئون           -١: "التجاریة بأنھا  اجر ل ا الت وم بھ ى یق الأعمال الت

ة        ا تجاری د أعمالً ھ      -٢. تتعلق بتجارتھ تع وم ب  كل عمل یق

  ". ما لم یثبت غیر ذلكالتاجر یعد متعلقًا بتجارتھ

وصف : "وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن  

ة لا یصدق         ذه المحكم ھ قضاء ھ التاجر وعلى ما جرى ب

راف،     بیل الاحت ى س ارة عل زاول التج ن ی ل م ى ك إلا عل

ذه الصفة             وافر ھ ولمحكمة الموضوع سلطة التحقق من ت

ت       ا أصلھا الثاب متى أقامت قضاءھا على أسباب سائغة لھ

د          في الأ  ھ ق ون فی م المطع وراق، لما كان ذلك، وكان الحك

ره             ي الطاعن من تحری اجر ف وافر صفة الت ى ت استدل عل

ي        ون ضده الأول والت ا للمطع ستحق قیمتھ الات الم الكمبی

ة         ا من أن القیم ت بھ توقف عن سدادھا واستخلص بما أثب

ات    بة عملی ان بمناس ا ك ضاعة أن تحریرھ لت ب وص

ل    ي لحم ا یكف و م ة وھ ذه    تجاری وافر ھ م بت ضاء الحك  ق

ھ    ذا الوج ھ بھ ون فی م المطع ى الحك ي عل إن النع صفة ف ال

  .)٥("یكون غیر مقبول

                                   
 سـابق،   مرجع إبراهيم عبد االله، موسوعة الشركات،       محمد. أ) ٤(

  .١٠٢ص

 مدني الطعن رقم    -محكمة النقض   : جمهورية مصر العربية  ) ٥(
 الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية - قضائية ٧٠ لسنة   ٥٥



 

 ١٦١

  مها محسن على السقا/ د

ضح  ھ یت ل  : وعلی ام بعم شخص القی اد ال أن اعتی

ب      ل یوج وال، ب ع الأح ي جمی ا ف ھ محترفً ین لا یجعل مع

ھ       د علی ھ یعتم سیًا ل علیھ أن یتخذ من ھذا العمل نشاطًا رئی

ي     في كسب رزقھ، أما بالنس     و لا یعن بة لشرط التكرار، فھ

رار       ون التك ي أن یك ل یكف رات ب ل آلاف الم ام بالعم القی

ھ        ل، كون ذا العم ى ھ دًا عل شخص معتم ار ال ا لاعتب كافیً

ة    ة نتیج رات قلیل شخص م ھ ال ام ب و ق ي ول ھ الأساس رزق

ذا        ا، ل میة مثلً ھ موس ون تجارت أن تك ارة، ك ة التج لطبیع

رطً      یس ش رار ل تراط التك ضح أن اش ساب  یت ا لاكت ا ثابتً

د     صفة التاجر؛ لأنھ لا یتفق والواقع في جمیع الحالات، فق

رار  اجر دون تك فة الت شخص ص ي ال وافر ف ل )١(تت ، العم

ي      دأ ف ذي یب ردي ال شروع الف سبة للم ال بالن و الح ا ھ كم

ذه         ي ھ وع ف ة، والموض مباشرة استغلالھ الأعمال التجاری

س     ة بح سلطة القاضي التقدیری روك ل ة مت روف الحال ب ظ

ون    ى ك ة عل رائن الدال دوره الق ستخلص ب ث ی ال؛ حی الح

رف؛   ر محت ة أو غی ال التجاری ا للأعم شخص محترفً ال

لیتثبت من مزاولتھ لعملھ بصورة منتظمة ومستمرة منھا، 

ك    ى ذل ال عل ر    : ومث ال كبی شخص رأس م ستثمر ال أن ی ك

د أن یمارس        ھ یری ى أن في النجارة، فاستثماره ھذا یدل عل

ارة ب  اد،     التج ق الاعتی ث یتحق ستمر بحی تظم وم شكل من

نجح             م ی رًا أو ل ا وفی ھ رزقً ق من ھ وحق ي عمل سواء نجح ف

زاق من        ق الارت اد وتحقی فیھ، ومتى توافر عنصرا الاعتی

عملھ، فإن شرط احتراف العمل التجاري یعد متحققًا، ولا        

ھ     ون قیام ا أن یك شترط مثلً لا ی ر، ف رط آخ ب أي ش یتطل

و  اري ھ ل التج ھ بالعم وم ب ذي یق د ال شاط الوحی الن

                                                  
 مكتب فنـي    -٢٠٠٣-١-١٥:  بتاريخ –والأحوال الشخصية   

  .١٢ رقم الصفحة ١ رقم الجزء ٥٠

 كمال طه، القانون التجـاري، الـدار الجامعيـة          مصطفى. د) ١(
  .١٤٥م، ص٢٠٠٩ مصر، -للنشر، الإسكندرية 

ى   )٢(التاجر ، فقد یكون لھذا التاجر حرفة أو مھنة أخرى إل

  . جانب نشاطھ الأساسي 

فة      سب ص ن أن یكت ع م یة لا تمن ذه الفرض وھ

أن           ا، ك التاجر، فیطبق على كل حرفة القانون المختص بھ

اجرًا       ا وت یكون مزارعًا وتاجرًا في الوقت نفسھ، أو موظفً

)٣(في ذات الوقت
  .  

ون        راف أن یك كذلك لا یشترط للقول بتحقق الاحت

ى          لدى الشخص محل تجاري، فالاحتراف یعد متحققًا، حت

ا    ا تجاریً ارس عملً ھ یم ا أن ول، طالم ائع المتج سبة للب بالن

شترط     على وجھ الاعتیاد، ویتخذ منھ وسیلة للرزق، ولا ی

ستثمر     ال الم ون رأس الم راف أن یك وافر الاحت ول بت للق

ي ا ساب  ف شأن اكت رق ب م یف شرع ل رًا؛ لأن الم ارة كبی لتج

  .)٤(صفة التاجر بین التاجر الكبیر والتاجر الصغیر

من قانون ) ١٦(من المادة ) ٢( عملًا بنص الفقرة 

م   صري رق ارة الم سنة ) ١٧(التج أن١٩٩٩ل د : "م، ب یع

ة ذات   زاول حرف ن ی ل م صغیرة ك رف ال اب الح ن أرب م

ى مق     صول عل دة، للح ات زھی ؤمن   نفق دخل ی ن ال دار م

  ".معاشھ الیومى

رى  ا ن ن جانبن ك لا  : وم ي ذل صري ف شرع الم أن الم ب

  .یعترف بالتفرقة بین كبار التجار وصغارھم

ع  شرط الراب مھ    : ال ا باس ارة واحترافھ ة التج ممارس

  .ولحسابھ الخاص

انون من التجارة      ) ١٨(ورد في نص المادة      من ق

م   صري رق سنة ) ١٧(الم أن ١٩٩٩ل سابق ب ت : "م ال تثب

                                   
 عبد الغفار البسيوني، وآخرون، القانون التجـاري،        محمد. د) ٢(

  .٩٦م، ص٢٠٠٩ مصر، -مطابع الجامعة العمالية، القاهرة 

، معهد  ١ فارس عمران، مباديء القانون التجاري، ط      محمد. د) ٣(
 مصر،  –العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية، القاهرة       

  . وما بعدها٣٣م، ص٢٠١١

لعريني محمـد فريـد، مبـاديء القـانون         دويدار، ا  هاني. د) ٤(
 -التجاري والبحري، دار الجامعة الجديد للنشر، الإسكندرية        

  .٩٩م، ص٢٠٠٠مصر، 



   
   

 ١٦٢  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

ستعار أو     م م ارة باس رف التج ن احت ل م اجر لك فة الت ص

شخص        ا لل ن ثبوتھ ضلًا ع ر ف خص آخ ستترًا وراء ش م

  ".الظاھر

وم     ضًا أن یق شترط أی اجر ی فة الت ساب ص  ولاكت

راف      ق الاحت ة بطری ال التجاری رة الأعم شخص بمباش ال

ي مباشرة       ره ف لحسابھ الخاص، وأن یكون مستقلًا عن غی

صرفات   ذه الت سارة،   ھ ح وخ ن رب ا م ل نتائجھ وأن یتحم

ة            انوني لحرف و شرط ضروري للتكییف الق فالاستقلال ھ

  .التاجر

ساب      روط اكت ن ش رط م راف ش ان الاحت واذا ك

ستثني            انون ی إن الق انون، ف ام الق صفة التاجر بموجب أحك

من ھذا الشرط بعض الأشخاص، إذ یقضي لھم باكتسابھم 

ال    رافھم للأعم اجر دون احت فة الت ةص ة ) ١(التجاری لحكم

  .معینة قدرھا المشرع

ادة     ص الم ق ون ا یتواف ع م ك م ضح ذل ) ١٨(ویت

ادة  سابقة والم م   ) ١٧(ال صري رق ارة الم انون التج ن ق م

سنة ) ١٧( ھ١٩٩٩ل د  : "م بأن ارة أح إذا زاول التج

وانین أو   ضى ق ار بمقت یھم الاتج ور عل خاص المحظ الأش

اجرًا وسرت ع         ر ت ة اعتب ام   لوائح أو أنظمة خاص ھ أحك لی

  :، ووھؤلاء الأشخاص ھم"القانون التجارى

الإعلان  ) ١( اجر ب اجر  (الت فة الت ل ص ر ):منتح  اعتب

ى          اجرًا حت د ت اجر یع شرع أن من ینتحل صفة الت الم

ق       ا، ویتحق ة فعلً ال التجاری رف الأعم م یحت وإن ل

أي وسیلة من         ن ب الانتحال عندما یدعي شخص ویعل

ا لل   تجارة، والھدف من    وسائل الإعلان أنھ أسس محلً

دیھم   ون ل ن یتك ر مم ق الغی ة ح أمین حمای و ت ك ھ ذل

سبب       ھ ب املون مع اجر، ویتع ھ ت شروع بأن اد م اعتق

إعلانھ، ومن جانب آخر فإن من یعلن بأي وسیلة عن  

                                   
، بدون دار طبع، القاهرة ٢ عبيد، القانون التجاري، ط    رضا. د) ١(

  .١٥٣م، ص٢٠٠٨ مصر، -

ي    ھ ف ن نیت شف ع ا یك ارة، إنم ا للتج سھ فعلً ل أس مح

  .احتراف التجارة وإن لم یحترفھا فعلًا

یمارس شخص النشاط التجاري     :) ٢(التاجر المستتر ) ٢(

مستترًا وراء شخص آخر، أو یقوم بھذا الفعل، ولكن    

ون       أن یك باب، ك ن الأس بب م ستعار لأي س م م باس

ذا       ة التجارة، ل انون مزاول ب الق ھ بموج ورًا علی محظ

ذلك    اھر وك شخص الظ ن ال ل م شرع ك ر الم اعتب

ادة        ي الم ا ورد ف انون   ) ١٨(المستتر تاجرًا، كم من ق

انون التج م ق صري رق سنة ) ١٧(ارة الم م ١٩٩٩ل

  .السابقة

روط     ھ ش وافر فی ستتر تت شخص الم أن ال ظ ب  ویلاح

اكتساب صفة التاجر؛ لأن العمل التجاري یتم لمنفعتھ      

ا   وم بھ ي یق صرفات الت ع الت ار جمی ھ آث ود إلی وتع

ال       ة یحترف الأعم ي الحقیق و ف شخص الظاھر، فھ ال

ذا فإ    صیًا، ل ا شخ م بھ م یق ة وإن ل سب  التجاری ھ یكت ن

ل         وم بالعم ذي یق صفة التاجر، أما التاجر الظاھري ال

رف     التجاري لحساب المستتر، فإنھ في الحقیقة لا یحت

ساب    ال لح ذه الأعم وم بھ ھ یق ة؛ لأن ال التجاری الأعم

ن        ھ، ولك اجر فی وافر شروط الت د لا تت شخص آخر ق

ظھوره بصفة التاجر وارتباطھ مع الغیر بھذه الصفة       

ة       تلزمھ بأن یؤدي   ھ كاف  واجباتھ بصفة التاجر، وتحمل

ر،            وق الغی ة حق التبعات القانونیة لذلك، من باب حمای

  . ولاستقرار سیر التعاملات القانونیة

ا    ) ٣( كلًا تجاریً ذ ش ي تتح ة الت شركة المدنی  إن :ال

روط         ن ش رط م ا ش بق وذكرن ا س راف كم الاحت

ھ     ي، ویقابل شخص الطبیع اجر لل فة الت ساب ص اكت

شخص سبة لل ون  بالن رط أن یك شركة، ش وي ال  المعن

ة   رة الحرف ذ بفك ن الأخ ا، إذ لا یمك ھا تجاریً غرض

                                   
 إبراهيم مصطفى، الوجيز فـي قـانون المعـاملات        عادل. د) ٢(

سة البيان للصحافة والطباعة والنشر، دبي ، مؤس١التجارية، ط
  .٤٣م، ص٢٠٠٥ الإمارات العربية المتحدة، -
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سبة        یش بالن زاق والتع وكون العمل یتخذ وسیلة للارت

سب    شركة تكت إن ال ھ ف ة، وعلی خاص المعنوی للأش

ا       ى أنھ ا، بمعن ھا تجاریً ان غرض اجر إذا ك فة الت ص

ا    ا تجاریً زاول عملً ي ت سة لك شركة  )١(مؤس د ال ، فتع

ل       تجا ریة إذا كان غرض الشركة القیام بعمل مثل النق

ل    ام بعم ھا القی ان غرض ة إذا ك د مدنی أمین، وتع والت

  .مدني مثل الزراعة

رة            ي الفق شرع المصري ف ھ الم ا نص علی وھذا م

ادة   ن الم ة م صري   ) ١٠(الثانی اري الم انون التج ن الق م

م  سنة ) ١٧(رق ھ ١٩٩٩ل ضي بأن ركة  : " م، إذ تق ل ش ك

ة    تتخذ أحد الأ  وانین المتعلق ى الق شكال المنصوص علیھا ف

ن        شركة م شئت ال ذى أن رض ال ان الغ ا ك شركات أی بال

  ".أجلھ

ول   ة الق دین     :خلاص ة الم شترط لإعادة ھیكل ھ ی  أن

ون    د أن یك ة، فلاب صفة التجاری رط ال وافر ش ر ت المتعث

شروط           و من ال ك الصفة، وھ یھم تل وافر ف دین ممن تت الم

  .قول بإمكانیة إعادة الھیكلةالموضوعیة اللازم وجودھا لل

  شرط التوقف عن الدفع: المطلب الثاني

شروط    ن ال دفع م ن ال ف ع ر التوق  یعتب

دین     ة الم ادة ھیكل ب إع ي توج یة الت وعیة الأساس الموض

رة            ا الفق ي أوردتھ شروط الت من  ) ١(المتعثر، وھو من ال

ادة  م ) ٧٥(الم انون رق ن الق سنة ) ١١(م شأن ٢٠١٨ل م ب

ة  ادة الھیكل صت      إع ث ن لاس؛ حی واقي والإف صلح ال وال

ھ   ب            : "على أن زم بموج اجر مل ة إفلاس كل ت ي حال د ف یع

م    انون رق صادر بالق ارة ال انون التج ام ق سنة ١٧أحك  ل

ھ    ١٩٩٩ ع دیون ن دف ف ع ة إذا توق اتر تجاری ساك دف  بإم

  ".التجاریة إثر اضطراب أعمالھ المالیة

                                   
 محمد هلالية، الإفلاس وفقًا لأحكام القانون التجـارة         محمد. د) ١(

 ١٢٠ وقانون المحاكم الاقتصادية رقـم       ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
  .٧٠ص، مرجع سابق، ٢٠٠٠لسنة 

شرع المصري       ویلاحظ من المادة السابقة، أن الم

ھ        لم ھ، ومن جانب ذكورة عالی  یحدد ھذه المدة في المادة الم

شروط        دفع من ال ن ال ى أن التوقف ع ضاء عل د الق د أك فق

دین     ة الم ادة ھیكل ب إع ي توج یة الت وعیة الأساس الموض

ل       سابق قب اري ال شاطھ التج تعادة ن ة اس ر ومحاول المتعث

  ،)٢(انھیاره

ي         نقض المصریة ف وھو كذلك ما أكدتھ محكمة ال

م لھ ھ أنحك اء فی ي  : "ا ج صود ف دفع المق ن ال ف ع التوق

ئ عن مركز        ١٩٥المادة   ذى ینب و ال  من قانون التجارة ھ

ان         ا إئتم مالى مضطرب وضائقة مستحكمة یتزعزع معھ

ر         ق أو كبی ھ لخطر محق وق دائنی ا حق التاجر وتتعرض بھ

دفع دون أن      ن ال دین ع اع الم ان إمتن ئن ك ال ، ول الاحتم

شروعة     باب م ھ أس ون لدی ر     تك ي غی ة ف ر قرین  یعتب

ھ،       سالف بیان المعنى ال مصلحتھ، إلا أنھ قد لا یعتبر توقفًا ب

ع          ھ م رأ علی ذرًا ط اع ع ذا الامتن ع ھ ون مرج د یك إذ ق

ث       دین من حی ي ال إقتداره على الدفع وقد یكون لمنازعة ف

ضائھ   تحقاقھ أو إنق ل اس ول أج داره أو حل حتھ أو مق ص

ضاء  باب الإنق ن أس سبب م ى. ل ین عل ة ویتع  محكم

الإفلاس ـ           صادر ب ا ـ ال ي حكمھ صل ف وع أن تف الموض

ستطیع   ى ت دفع حت ن ال ف ع ة التوق ـة لحال ـع المكون الوقائ

ذه       انونى لھ ا الق ي تكییفھ ا ف نقض أن تراقبھ ة ال محكم

شروط     د ال و أح دفع ھ ن ال ف ع ار أن التوق ائع بإعتب الوق

لاس  شھر الإف انون ل ا الق ى یتطلبھ م  . الت ان الحك ا ك لم

ون لاس   المطع شھر إف رًا ل ھ تبری د أورد بمدونات ھ ق  فی

شركة         انونى ل ل الق ھ ............ الطاعن بصفتھ الممث : قول

شیكات دون أن     " ت بال دین الثاب اء بال ن الوف ع ع ھ امتن إن

ائم           تكون لدیھ أسبابٌ مشروعة وثبت عدم وجود رصید ق

ذى       ـر ال ـع الأمـ لغلق الحساب، فیعد بذلك متوقفًا عن الدفـ

                                   
 وأثره الدفع عن فالتوق مفهوم سعد، عوض مكرم شريف. د) ٢(

 النهـضة  دار مقارنـة،  دراسة - المفلس دائني حقوق على
  .٣م، ص٢٠٠٥ مصر، – القاهرة ، العربية

.  



   
   

 ١٦٤  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

ذا     " معــھ شھـر إفلاس الشركة    یتعیــن ین من ھ ان یب ، وك

اع الطاعن عن         الذى قرره الحكم أنھ اتخذ من مجرد امتن

ھ عن           ى توقف ا عل ساب دلیلً سداد مبلغ المدیونیة وغلق الح

ن      ئ ع ف ینب ذا التوق ان ھ ین إن ك دفع دون أن یب ال

ھ          اضطراب خطیر في حالة المدین المالیة وتزعزع ائتمان

ة     والأسباب التى یس   ا یعجز محكم تند إلیھا في ذلك وھو م

انون    م الق زال حك ائع وإن ف الوق ة تكیی ن مراقب نقض ع ال

م      ان الحك ك وك ان ذل ى ك صوص، مت ذا الخ ي ھ ا ف علیھ

ھ             اع الطاعن من أن توقف ضًا دف اقش أی المطعون فیھ لم ین

ئ عن         شروع ولا ینب عن دفع مبلغ المدیونیة كان لسبب م

ي   مركز مالى مضطرب ولم یبحث مدى   ھ ف  جدیة منازعت

سات أو       الدین ومقداره وقیامھ بسداد مبالغ منھ سواء بالجل

ان       ة وك صال نقدی ب إی رض أو بموج ذار ع ب إن بموج

بحث ھذا الدفاع على ضوء ما قدمھ الطاعن من مستندات 

و صح      -من شأنھ    دعوى،      - ل ي ال رأى ف ھ ال ر وج  أن یغی

ت         ساد الاس سبیب وف دلال فإنھ یكون مشوبًا بالقصور في الت

  . )١ ("فضلًا عن مخالفة القانون

كالات،             دفع عدة إش ویطرح مفھوم التوقف عن ال

شریعي           وعلى وجھ الخصوص أن ثمة غیاب للتعریف الت

ى       صري، عل شرع االم وم، فالم ذا المفھ ستوى ھ ى م عل

ج   د نھ اظرة، ق رى المن شریعات الأخ ن الت ره م رار غی غ

ن         ف ع وم التوق دد لمفھ ف مح ع تعری دم وض ة ع سیاس

ا           ا ات، إنم ول أن صیاغة التعریف لدفع، على أساس من الق

ھو من اختصاص الفقھ والقضاء، وعلى ذلك فإن التوقف      

ف     دین لا یتوق ھ الم ف یقف ن موق ارة ع و عب دفع ھ ن ال ع

على یساره أو إعساره، ولا یحتاج الكشف عنھ إلى تقریر        

                                   
 - مدني   -محكمة النقض المصرية    : جمهورية مصر العربية  ) ١(

  .٢٠٠٢-١١-١٤:  قضائية بتاريخ٧١ لسنة ٧٨٧ رقم الطعن

د     ي ح د ف دین، فیع ة الم سلبیة لذم ة أو ال العناصر الإیجابی

  .)٢(رًا للحكم بشھر الإفلاسذاتھ مبر

ظ اء   : ونلاح دفع، ج ن ال ف ع ف التوق أن تعری

ا       و م ان، وھ سیر وبی ى تف اج إل ة، تحت دة عام ھ قاع وكأن

شرع،          سیر مقصود الم ھ والقضاء لتف دخل الفق یستوجب ت

طراب        ث اض ن حی رة، وم ة والكث ث القل ن حی ك م وذل

ى        ان من الأول ھ ك ة، وعلی مركزه المالي أم تعنت ومماطل

رك  ع       ت ضاء، م ھ والق ددة للفق ات المح ع التعریف وض

ات وصیاغتھا           ع التعریف ة وض ملاحظة أنھ إذا كانت مھم

شرع  ا الم ب –أوكلھ ي الغال لا  - ف ضاء، ف ھ والق ى الفق  إل

د من            شك أن ترك ھذه المھمة لاجتھاد الفقھ والقضاء، یع

ى أدق        ة، أو بمعن ورة بالغ ى خط وي عل الأعمال التي تنط

ھ   ھي مغامرة قانونیة   كبرى ألقاھا المشرع على عاتق الفق

  .)٣(والقضاء

ب أن   اجر یج لاس الت ھر إف ب ش ن طل ى یمك وحت

دین    سار الم یس ی م ل الأمر المھ ھ، ف ع دیون ن دف یتوقف ع

ھ،       ھ بدیون دم وفائ اؤه أو ع ل وف ساره، ب اجر أو إع الت

د         ا دام ق اجر موسرًا، م فالإفلاس یمكن طلبھ، ولو كان الت

ي أن     توقف عن الوفاء بدیونھ     في مواعید استحقاقھا، فیكف

و        ھ، ول ھر إفلاس ى یمكن ش یفقد التاجر السیولة النقدیة حت

ق       ذي یلح ضرر ال ك أن ال ھ؛ ذل ى دیون ھ عل زادت حقوق

ي      ھ ف اجر بدیون دین الت اء الم دم وف راء ع ن ج دائنین م ال

ذي   ضرر ال ن ال ره ع ي أث ل ف تحقاقھا لا یق د اس مواعی

اء أصلًا      م من جراء عدم الوف ى   یلحقھ وم عل ، فالتجارة تق

ھ    ھ بدیون د وفائ دائن مواعی اجر ال ب الت ان، ویرت الائتم

ھ التجار،              ھ من مدینی تیفائھ لحقوق اعتمادًا على مواعید اس

                                   
 فـي نظـام      التوقف عن الدفع   مفهوم ، عبد النور حاتم   بليغ. د) ٢(

 – جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيـة   مجلة ،الإفلاس
  .٥١٣ ضم،٢٠١١ – العدد الأول - ٢٧المجلد 

 ناجي بهنساوي، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام         صفوت. د) ٣(
 – دار النهضة العربية، القـاهرة       ، مقارنة دراسة -الإفلاس  
  .٤٢من ص١٩٩٩مصر، 
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وتخلف تاجر عن الوفاء بدینھ في المیعاد قد یستتبع تخلف     

ذا    تحقاقھا؛ ول د اس ي مواعی دیونھم ف اء ب ن الوف رین ع آخ

ى     یعتبر التاجر متوقفًا عن دفع د     ان موسرًا مت و ك یونھ ول

ت      و كان ا ل ھ، كم ي أموال صرف ف ن الت اجزًا ع ان ع ك

ر       عقارات یعجز عن بیعھا بسرعة، أو حقوقًا في ذمة الغی

  .)١(لم یستوفھا لأي سبب

ویترتب على ذلك أن التاجر، ولو كان معسرًا، لا        

ھ،        اء بدیون ف عن الوف م یتوق ا دام ل ھ م ھر إفلاس یمكن ش

ي ا      أن      متى كان الوفاء ف شروعة، ب تم بوسائل م د ی لمواعی

ؤدي       اقترض أو رھن أو باع بعض أموالھ، فالإعسار لا ی

ذي           سابق، ال دأ ال حتمًا إلى الإفلاس، وعلى الرغم من المب

إن         دفع، ف ن ال ف ع رة التوق ة لفك رة التقلیدی س النظ یعك

لاس        شھر إف ببًا ل دفع س ن ال ف ع ر التوق ضاء لا یعتب الق

ئ     ان ینب ى ك اجر، إلا مت ستحکمة،   الت ة م ائقة مالی عن ض

ث            ھ، بحی ھ ولا مخرج من ار، لا أمل فی الي منھ ومركز م

ر،      ھ للخط وق دائنی رض حق ھ، ویع اجر ائتمان د الت یفق

ى         ؤدي إل ابرة لا ت ة الضیق الع ك أن حال ى ذل ب عل ویترت

شھر الإفلاس، فلیس كل امتناع عن الدفع یعتبر توقفًا عن      

د  ن ال اجر ع ع الت ذلك إذا امتن دفع، ول ي  ال ھ ف ة من فع رغب

ت        ى ثب ھ مت الكید لدائنیھ والمماطلة، فلا یجوز شھر إفلاس

ذه             ي ھ ھ، ف ام دائنی أن لدیھ ما یكفي لوفاء دیونھ، ولیس أم

ا     ھ طبقً ى أموال ة عل وز الفردی ع الحج وى توقی ة، س الحال

  .)٢(للقواعد العامة

ان      م إلا إذا ك ھره بحك ن ش الإفلاس لا یمك  ف

ھ،      الامتناع عن الدفع یكشف عن      وس من الي میئ  موقف م

                                   
م، مفهوم التوقف عن الدفع فـي نظـام          عبد النور حات   بليغ. د) ١(

  .٥١٧ سابق، صمرجعالإفلاس، 

 ناجي بهنساوي، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام         صفوت. د) ٢(
  .٤٦ سابق، صمرجع دراسة مقارنة، -الإفلاس 

دفع یقرب الإفلاس من نظام        وھذا المفھوم للتوقف عن ال

  .)٣(الإعسار المدني

ى التوقف          د معن  وعلیھ، فقد اختلف الفقھ في تحدی

ى              النظر إل ك ب ة، وذل ة متباین ى اتجاھات فقھی عن الدفع إل

ت أم    ة كان ا، تقلیدی ن خلالھ ھ م ر إلی ي ینظ ة الت الزاوی

ع   حدیثة، قانونیة أم   ي جمی اقتصادیة، مدنیة أم تجاریة، وف

ھ            د مفھوم ي تحدی ة ف الأحوال، فإن للمحكمة سلطة تقدیری

اه    ا تواخ ا لم ھ، تبعً ن عدم وافره م دى ت ن م د م والتأك

  . )٤(المشرع من ھذه المفھوم

اتق       ى ع دفع عل ات التوقف عن ال بء إثب ع ع ویق

وف             ات وق ك إثب ى ذل بیلھ إل من یطلب شھر الإفلاس، وس

اجر            المدین ع   دفع الت ر التوقف عن ال ث یعتب دفع؛ حی ن ال

ت           م یثب ا ل ة م ھ التجاری ى اضطراب أعمال ا عل لدیونھ دلیلً

ة        ة مادی دفع حال ن ال ف ع ة التوق ا أن حال ك، كم ر ذل غی

اجر        ھر الإفلاس أن الت ظاھرة؛ إذ یكفي أن یثبت طالب ش

  .لم یدفع دیونھ دون أن یضطر إلى إثبات إعساره 

ف     ات التوق ن إثب رق    ویمك ع ط دفع بجمی ن ال ع

م        دفع صدور حك الإثبات، كما یكفي لإثبات التوقف عن ال

اجر،          دین الت ب الم یلزم التاجر بالدفع وعدم تنفیذه من جان

أو عدم تنفیذ حكم لحجز لم یكن مجدیًا، أو غلق متجره أو     

ستات عدم       ر بروت سداد، أو تحری اختفائھ، أو طلبھ آجالًا لل

ع      ن دف ھ ع سبب امتناع دفع ب ة، أو   ال ة تجاری ة ورق قیم

ع       لح ودي م رام ص ید، أو إب دون رص یكات ب دار ش إص

ذه          دفع، وتخضع ھ بعض الدائنین، أو إقراره بتوقفھ من ال

نقض    الوقائع التقدیر قاضي الموضوع، وإن كان لحكمة ال

ائع       ذه الوق ي لھ ف القاض ب تكیی ز أن تراق أو التمیی

                                   
 حسن يونس، الإفلاس والصلح الواقي منه، مطبعـة          علي. د) ٣(

 ومـا  ٥٠ ص ،م٢٠٠٩ مصر،   –جامعة عين شمس، القاهرة     
  .دهابع

 الواحد الصفوري، التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون   عبد. د) ٤(
 المغرب،  – ابن سيناء، الدار البيضاء      مطبعة،  ١والقضاء، ط 

  .٥٧ صم،٢٠٠٨
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.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

ا        دفع منھ توقف  ؛ لأن ال )١(واستخلاص حالة التوقف عن ال

ة   ادة ھیكل روط إع ن ش وعي م رط موض دفع ش ن ال ع

دى         دیر م ر تق م یعتب المدین المتعثر وشھر إفلاسھ، ومن ث

ة    )٢(تحققھ من المسائل القانونیة  ى محكم ین عل ، ولذلك یتع

ة      ة لحال ائع المكون ا الوق ي حكمھ صل ف وع أن تف الموض

ز         نقض أو التمیی ة ال التوقف عن الدفع حت تستطیع محكم

ا  ان      أن تراقبھ ل ك م تفع إن ل ائع، ف ذه الوق ا لھ ي تكییفھ ف

ستوجب      ا ی سبیب بم ي الت صیر ف شوبًا بالتق ا م حكمھ

  .)٣(تمییزه

ھر الإفلاس        ب ش رفض طل وإذا قضت المحكمة ب

ول     ذا لا یح إن ھ دفع، ف ن ال دین ع ف الم وت توق دم ثب لع

اج      ن الاحتج ھ دون أن یمك ھر إفلاس ب ش ادة طل دون إع

و ا   وع، ول ي الموض صل ف سبق الف صومی د الخ ، )٤(تح

ن       دین ع ف الم ث توق صدد بح ي ب ة، وھ   والمحكم

ن       وع م ة الموض ادة محكم ھ ع ا تملك ف عم دفع، تختل ال

إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات وجود دین أو التخالص   

ذ    ا عندئ ره، وعلیھ سند، أو تزوی حة ال ھ، أو ص   من

إما أن ترفض دعوی شھر الإفلاس، أو أن توقف الفصل     

ھر الإ  ب ش ي طل ع   ف ن رف صوم م تمكن الخ لاس؛ لی ف

منازعاتھم إلى محكمة الموضوع المختصة لإثبات صحة     

  .)٥(الدین

 

 

                                   
 هيكلـة  القليوبي، الأسس القانونية لتنظيم إعـادة ال       سميحة.  د) ١(

  .١١٧ مرجع سابق، ص،والصلح الواقي من الإفلاس

لصفوري، التوقف عن الدفع بين الفقه والقانون  الواحد ا  عبد. د) ٢(
  .٨١ سابق، صمرجعوالقضاء، 

 القليوبي، الأسس القانونية لتنظيم إعـادة الهيكلـة         سميحة. د) ٣(
  .١١٨والصلح الواقي من الإفلاس، مرجع سابق، ص

 القليوبي، الأسس القانونية لتنظيم إعـادة الهيكلـة         سميحة. د) ٤(
  .١٢١ مرجع سابق، صوالصلح الواقي من الإفلاس،

 مرجـع  حسن يونس، الإفلاس والصلح الواقي منـه،       علي. د) ٥(
  .٥٦سابق، ص

 

وافره من       زم ت ا یل بینا في ھذه الدراسة الموجزة م

دأ              ب ب دیم طل ة تق وعیة، لإمكانی الشروط الشكلیة والموض

ذه         ر، ونخلص من ھ دین المتعث ة الم إجراءات إعادة ھیكل

  :ئج والتوصیات الآتیةالدراسة إلى النتا

– 

أن طلب إعادة ھیكلة المدین المتعثر، یقدم إلى رئیس    )١(

ذا     ة بھ صة أو المعنی ة المخت لاس بالمحكم إدارة الإف

باب     حًا أس ب موض ون الطل ى أن یك ر، عل الأم

ع   ة م ة والإداری اجر المالی ال الت طراب أعم اض

  . مقترحات إعادة الھیكلة وضمانات تنفیذھا

ذھا       أن  )٢( مان تنفی ة وض إیضاح مقترحات إعادة الھیكل

ى یقف          ة، حت ب إعادة الھیكل وى طل وھر وفح و ج ھ

ي      اجر الت روف الت باب التوقف وظ ى أس القاضي عل

  ،أدت إلى التوقف عن الدفع

ي         )٣( ب ف دیم الطل أن الجھات التي یكون لھا الحق في تق

ھ،    التشریع المصري تتمثل إما في المدین المتعثر ذات

ر الم ن   أو غی ك م ي ذل ق ف م الح وز لھ ن یج دین مم

  .ورثتھ

م   )٤( انون رق سنة ) ١١(أن الق ادة  ٢٠١٨ل شأن إع م ب

الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس المصري خلا من     

الإشارة إلى منح الدائن أو مجموع الدائنین حق تقدیم     

ث   ر، حی دین المتعث ال الم ة أعم ادة ھیكل ب إع طل

ي          ة ف ب إعادة الھیكل اجر  حصر المشرع تقدیم طل الت

د    ى ح ة إل اعھ المالی طراب أوض د اض ر عن المتعث

ي  تمرار ف ى الاس أثیر عل ھ   الت اجر لأعمال ة الت مزاول

  التجاریة

راءات    أن  )٥( ا للإج ة وفقً ى المحكم ب إل دیم الطل تم تق ی

وم   ا، تق سابق بیانھ دار  ال صة بإص ة المخت المحكم

ة،    ادة الھیكل راءات إع اح إج صوص افتت ا بخ قرارھ



 

 ١٦٧

  مها محسن على السقا/ د

ل     بعد النظر في الطلب      ا من قب دم إلیھ الأطراف   المق

  .والجھات المعنیة التي سبق الإشارة إلیھا

ر أو      )٦( دین المتعث از للم صري أج شرع الم أن الم

رار       ى الق تئناف عل ن بالإس ي الطع ق ف دائنین الح ال

ض      ول أو رف صوص قب ة بخ صدره المحكم ذي ت ال

ى    افتتاح إجراءات ھیكلة المدین المتعثر، بالإضافة إل

اح إجراءات       جواز الطعن بالاس   تئناف على قرار افتت

م       اري ت ي أو اعتب خص طبیع دین لأي ش ة الم ھیكل

دم   رار المق ب الق ة بموج راءات الھیكل ي إج ھ ف إدخال

  .إلى المحكمة بشأن تلك الإجراءات

ادة       )٧( ب إع ذي یطل ر ال دین المتعث ي الم شترط ف ھ ی أن

ذا           دو ھ اجرًا، ویب ون ت ة، أن یك ھیكلة أعمالھ التجاری

ة نظام خاص       الشرط منطقیًا    باعتبار أن إعادة الھیكل

ن       ة م انون للوقای ا الق ة قررھ ذه الھیكل ار، وھ بالتج

  . الإفلاس، فإذا توافر في المدین صفة التاجر

سفھ      )٨( ھ وال ون والعت ة الجن وارض الأھلی ن ع أن م

ھ      ة، فإن ل الأھلی شخص كام ان ال إذا ك ة؛ ف والغفل

مھ      ة باس ال التجاری ع الأعم ة جمی ستطیع مزاول ی

ساب رأة  ولح ل والم ى الرج م عل ذا الحك سري ھ ھ، وی

ة   ق بالأھلی ا یتعل رأة فیم ضع الم سواء، إذ تخ ى ال عل

ى           ا الرجل حت التجاریة لذات الأحكام التي یخضع لھ

  . لو كانت متزوجة

أن التوقف عن الدفع یعتبر من الشروط الموضوعیة         )٩(

  .الأساسیة التي توجب إعادة ھیكلة المدین المتعثر

ف ع   )١٠( وم التوق دة   أن مفھ رح ع دفع یط ن ال

اب   ة غی صوص أن ثم ھ الخ ى وج كالات، وعل إش

وم،       ذا المفھ ستوى ھ ى م شریعي عل ف الت للتعری

ن     ره م رار غی ى غ صري، عل شرع االم فالم

  .التشریعات الأخرى المناظرة

ن      )١١( ف ع ى التوق د معن ي تحدی ف ف ھ اختل أن الفق

ى              النظر إل ك ب ة، وذل ة متباین الدفع إلى اتجاھات فقھی

ت أم         الزاویة التي    ة كان ا، تقلیدی ھ من خلالھ ینظر إلی

ي        ة، وف ة أم تجاری ة أم اقتصادیة، مدنی حدیثة، قانونی

ي    ة ف لطة تقدیری ة س إن للمحكم وال، ف ع الأح جمی

ھ،        وافره من عدم دى ت ن م د م ھ والتأك د مفھوم تحدی

  .تبعًا لما تواخاه المشرع من ھذه المفھوم

– 

ادة ھ  )١( ام إع ذ بنظ ي بالأخ ر  نوص دین المتعث ة الم یكل

ار       ار التج شمل كب ي ی اق، لك ع نط ى أوس عل

رى       شركات الكب ن ال ضلًا ع غارھم، ف وص

  .والصغرى

ون       )٢( انون، ولا یك ذا الق ي لھ التطبیق العمل ي ب نوص

تنباط       دریس واس د الت اوز ح ة لا تتج ادة قانونی م

  .الأحكام

انون التجارة المصري           )٣( ي ق ددًا ق النظر مج نوصي ی

ھ من       م١٩٩٩لسنة  ) ١٧(رقم   ا ب دیل م ، ومن ثم تع

م    سنة  ) ١١(أحكام  ذات صلة بالقانون رق م ٢٠١٨ل

ى     بشأن إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، حت

ة    ام، والتجاری ھ ع شریعات بوج ول أن الت ن الق یمك

ر          ة یجب ا متكامل ي مجموعھ على وجھ الخصوص ف

  .بعضھا البعض ویكملھ

  قائمة المصادر والمراجع

    اییس اللغ  ، مد بن فارس  أبو الحسن بن أح ، ةمعجم مق

ق ارو  : تحقی د ھ سلام محم د ال ل، نعب ، دار الجبی

  .ھـ١٤٢٠ لبنان، -بیروت 

 ي   ،  بلیغ عبد النور حاتم   . د مفھوم التوقف عن الدفع ف

لاس  ام الإف وم    ، نظ شق للعل ة دم ة جامع مجل

د    – الاقتصادیة والقانونیة  دد الأول - ٢٧ المجل  –  الع

  .م٢٠١١

 ا . د ق رض سین توفی شریعة  ح ي ال ة ف ة العقوب ، أھلی

  . مصر–الإسلامیة والقانون المقارن، القاھرة 



   
   

 ١٦٨  

.… شروط إعادة هيكلة  المدين المتعثر وفقاً لأحكام

 ة،           . د ود التجاری احي، الإفلاس والعق حسین عبده الم

  .م٢٠٠٦ مصر، –دار النھضة العربیة، القاھرة 

 خالد عبد القادر محمود عید، المضيء في القانون    . د

سعودي، ط اري ال ة ١التج وم المالی ة العل ة كلی ، مكتب

ائف  وا ة، الط سعودیة،  -لاداری ة ال ة العربی  المملك

  .م٢٠١٣

 اري، ط . د انون التج د، الق ا عبی دون دار ٢رض ، ب

  .م٢٠٠٨ مصر، -طبع، القاھرة 

 ادة   . د یم إع ة لتنظ س القانونی وبي، الأس میحة القلی س

ضة     لاس، دار النھ ن الإف واقي م صلح ال ة وال الھیكل

  .م٢٠١٩ مصر، –العربیة، القاھرة 

 ة    سمیحة ال . د قلیوبي، القانون التجاري الكویتي نظری

ت،          ت، الكوی ة الكوی الأعمال التجاریة، مطابع جامع

  .م٢٠١٦

 ریف. د رم ش وض مك عد، ع وم س ف مفھ ن التوق  ع

دفع ره ال ى وأث وق عل ي حق س  دائن ة -المفل  دراس

ة، ضة دار مقارن ة النھ اھرة  العربی صر، –، الق  م

  .م٢٠٠٥

 ة  . د وارض الأھلی ارك، ع د مع بري محم د ص عن

اھرة    ة، الق ة التوقیفی ولیین، المكتب صر، –الأص  م

  .م٢٠٠٨

 دفع    . د صفوت ناجي بھنساوي، مفھوم التوقف عن ال

لاس  ام الإف ي نظ ة -ف ة مقارن ضة ،دراس  دار النھ

  .م١٩٩٩ مصر، – العربیة، القاھرة

 انون   . د ي ق وجیز ف صطفى، ال راھیم م ادل إب ع

ة، ط املات التجاری صحاف١المع ان لل سة البی ة ، مؤس

 الإمارات العربیة المتحدة،     -والطباعة والنشر، دبي    

  .م٢٠٠٥

 انون         . د ة الق دخل لدراس س، الم سین ی عبد الرزاق ح

م         ة الإتحادي رق املات المدنی وفقًا لأحكام قانون المع

سنة ) ٥( رطة   ١م، ط١٩٨٥ل ة ش ابع أكادیمی ، مط

  . الإمارات العربیة المتحدة-دبي، دبي 

 د، ا  . د د أحم ضیل محم د الف انون   عب ي الق لاس ف لإف

ویتي، ط ة   ١الك ي، جامع شر العلم س الن ، مجل

  .م٢٠٠٨الكویت، 

 ین      . د دفع ب ن ال ف ع صفوري، التوق د ال د الواح عب

ضاء،   انون والق ھ والق یناء،    ،١ طالفق ن س ة اب مطبع

  .م٢٠٠٨ المغرب، –الدار البیضاء 

 دار  . د اري، ال انون التج رح الق ي، ش ز العكیل عزی

  .م٢٠٠١ الأردن، –، عمان العالمیة الدولیة للنشر

 انون      . د ي ق لاس ف وض، الإف دین ع ال ال ي جم عل

د، ط ارة الجدی اھرة  ١التج ة، الق ضة العربی ، دار النھ

  .م٢٠١١ مصر، –

 ھ،      . د واقي من علي حسن یونس، الإفلاس والصلح ال

مس،  ین ش ة ع ة جامع اھرة مطبع صر،– الق   م

  .م٢٠٠٩

 ة الحدی        . د وعة التجاری ة  عمرو عیسى الفقي، الموس ث

واقي، ط   ب الجامعي   ١في الإفلاس والصلح ال ، المكت

  .م٢٠٠٩ مصر، -الحدیث، الإسكندریة 

 ي   . د ره ف راه وأث قرة، الإك سى ش ي عی سى زك عی

ت،        ١التصرفات، ط  ار الإسلامیة، الكوی ة المن ، مكتب

  .م١٩٨٦

 ام       . د ة، الأحك شركات التجاری فوزي محمد سامي، ال

ة، ط    شر   ٥الخاصة والعام ة للن ع،  ، دار الثقاف  والتوزی

  .م٢٠١٠ الأردن، -عمان 

      ،ة صطلحات القانونی م الم رار، معج و جی كورن

ع،     شر والتوزی ات والن ة للدراس سة الجامعی المؤس

  .م٢٠٠٧ لبنان، –. بیروت



 

 ١٦٩

  مها محسن على السقا/ د

 رة   . د دیون المتعث ضیري، ال د الخ سن أحم  -مح

ع،     الظاھرة، الأسباب، العلاج، ایتراك للنشر والتوزی

  .م١٩٩٧ مصر، –القاھرة 

 د. أ شركات،  محم وعة ال د االله، موس راھیم عب  إب

اھرة    ة، الق دارات القانونی ومي للإص ز الق  –المرك

  .م٢٠١٨مصر، 

 انون     . د رون، الق سیوني، وآخ ار الب د الغف د عب محم

اھرة     مصر،  -التجاري، مطابع الجامعة العمالیة، الق

  .م٢٠٠٩

 انون التجاري،           . د اديء الق ارس عمران، مب محمد ف

یة لل١ط د العباس وم  ، معھ ة والعل بات الآلی حاس

  .م٢٠١١ مصر، –التجاریة، القاھرة 

 انون    . د ام الق محمد محمد ھلالیة، الإفلاس وفقًا لأحك

م   ارة رق سنة ١٧التج اكم  ١٩٩٩ ل انون المح  وق

م   صادیة رق سنة ١٢٠الاقت ة ١، ط٢٠٠٠ ل ، مطبع

  .م٢٠١٠جامعة المنصورة، 

 دار     . د اري، ال انون التج ھ، الق ال ط صطفى كم م

  .م٢٠٠٩ مصر، - للنشر، الإسكندریة الجامعیة

 اديء     . د د، مب د فری ي محم دار، العرین اني دوی ھ

د       ة الجدی ري، دار الجامع اري والبح انون التج الق

  .م٢٠٠٠ مصر، -للنشر، الإسكندریة 

  


